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 الإهداء

        ٠٠٠إلى                           

 ǫٔول من ǫٔوصى الله بهم وا߱ي ووا߱تي اҡٔعزاء ǫٔطال الله في عمرهماما

 ا߳ي كان ˭ير مؤازرٍ ورف̀قٍ ̥߲رب في مسيرتي هذه ٠٠زوݭ الغالي 

 ٠٠من لا يߴ الع̿ش بدونهم ǫٔحˍائي Ҭǫختي و إخواني 

 ٠٠) ̯رجس ورق̀ة ( بناتي الحب̿ˍات الزهور الملونة في ح̀اتي 

 ǫٔ٠٠سكنها الله فس̑يح ج̲اته ... روح ˡدتي وǫٔمي الثانية 

٠٠الجريح ا߳ي ̼س̑تحق ǫٔن ̽كون ̥لعدل عنواԷً ٠٠وطني 
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 الشكر والعرفان                                               
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F  E L          ،ربنا ߵ الحمد كما ي̱ˍغي لجلال وݨك وعظيم سلطانك 

 ̊لى ما ǫٔنعمت ̊ليҧ من نِعمٍ لا تحصى،منها توف̀قك اԹٕي لإنجاز دراس̑تي هذه،

 .وǫٔصحابه المنتجبين  وصلى الله ̊لى رسوࠀ اҡٔمين وǫࠀٓ الطيبين الطاهر̽ن،

 لعرفان والوفاء إلى Ҭǫس̑تاذي ومشرفي الفاضللشكر واǫٔتقدم ǫٔԴن لا ̼سعني إلا 

 ٔǫ.ي،.مԹٕد م̲تصر ̊لوان ̠ريم، ̊لى قˍوࠀ الإشراف ̊لى رسالتي، وإرشاده ا 

 ملاحظات دق̀قة ورصينة،ور̊ايته العلمية القيمة لي، ولما ǫٔبداه من 

 وما ˔ركه من بصمات واضحة ̊لى رسالتي، ولما قدمه لي من النصح

لى سعة صدره وصبره ه ˊكلُ معاني الشكر والإ  وكما. والإرشاد و̊ lتوǫٔم˗نان 

 وԳ˨ترام إلى جميع اҡٔساتذة اҡٔفاضل ا߳̽ن نهَلت من ̊لمهم الوافر

 .في الس̑نة التحضيرية 

ج



… د

 الملخص
الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد الأدنى للراتب ( إن دراسة موضوع     

أكد أن  الأجر العادل هو حق مهم من حقوق الإنسان، التي يجب ، أمر مهم جداً، كونه )والأجور

الحيوية  ضوعاتيعدّ من الموألاّ تخضع لأهواء السلطات وأصحاب الأعمال، فضلاً عن كونه 

وأسُرته، فهو يحمي الفئات ) الموظف، العامل ( لارتباطه بصورة مباشرة بحياة الإنسان 

ورهم، ويعمل على تلبية احتياجاتهم الضرورية، الضعيفة من عمال وموظفين من خطر تدني أج

ن التطبيق أ، إلا الذي يتعارض مع حق الإنسان في الحياة الكريمة القضاء على الفقر من ثمو

ً في تشريع القوانين والأنظمة الخاصة بالحد  لا يزال يشهد تأخراً العملي في العراق  واضحا

بعض البلدان مثل  يق الدولية لحقوق الإنسان وبالمواث قورنتالأدنى بالرواتب والأجور، إذا ما 

الراتب الكلي للموظف  أسُس تحديدمبدأ الشفافية في  غياب فضلاً عنمصر، وفرنسا، : 

مما فسح المجال لوقوع الفساد المالي،  وعدم عدالة الحد الأدنى للأجور والرواتب، والعامل،

لسلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم والهدر بالمال العام، الذي يقع بالمرتبة الأولى على ا

مبدأ المساواة   ، الذي يؤكد٢٠٠٥قره دستور جمهورية العراق لعام أالتزامهما الكامل بما 

وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد الشعب، وهذا ما لم نجده في ظل الفجوة الكبيرة في الرواتب 

 .ن الأجر العادل بين وزارة وأخُرى مما يؤثر سلباً في الحصول على حد أدنى م

لقد بحثنا في الفصل الأول من الدراسة ماهيَّة الرواتب والأجور في مبحثين خصص الأول       

ماهيَّة الأجور، ثم تطرقنا في الفصل الثاني إلى ضوابط الحد الأدنى لالثاني ولماهيَّة الرواتب، 

لأدنى للرواتب والأجور، للرواتب والأجور من خلال مبحثين تناولنا في الأول ماهيَّة الحد ا

والمقارن، واختتمنا  وطنيرواتب والأجور في التشريع الالثاني الحد الأدنى لل في وتناول

، والذي قسم للرواتب والأجور الأدنىدور مبادئ العدل والإنصاف في تحديد الحد بالفصل الثالث 

أما الثاني فقد  ،الأجورمبادئ العدل والإنصاف في تحديد ماهيةّ للى مبحثين خصص الأول ع

 . دور عدالة الرواتب والأجور في السلم الاجتماعيتناول 

واختتمت هذه الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات، نأمل الأخذ بها والعمل     

بموجبها حسب مقتضى الحاجة، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في طرح الموضوع 

 .  وقانونية سليمة  ومعالجته معالجة علمية،
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 المقدمة 

وذلك لارتباط الأجور  الحياة الكريمة؛ تحقيق الرواتب والأجور حجر الأساس في تعدّ قضية    

كل، والمشرب، والملبس، لمألفرد أن يحصل على ابصورة مباشرة مع حياة الأفراد، فلا يمكن ل

عادل والمأوى من دون حصوله على راتب أو أجر كافٍ وعادل، إذ يهدف وضع حد أدنى 

للرواتب والأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يقُصد بالحد الأدنى للأجر هو ذلك الأجر 

في ظل العولمة الذي يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للفرد، وأسُرته، إذ أصبحت حقوق الإنسان 

أكثر من ذلك بكثير، فهي تشمل اليوم ضمان الحصول على التعليم الصحيح، والتمكين صحياً، 

 . والترفيه للعامل وأفراد أسُرته

الموظف والعامل  لحمايةر، واتب والأجوتحقيق حد أدنى عادل للر إلىهذه الدراسة هدف تو     

العام، إذ تتساوى الرواتب الاسمية في السلم من التفاوت الكبير في الراتب بالنسبة للقطاع 

فئات ل تمُنح، والحوافز المبالغ بها التي في المخصصات تكمن الوظيفي في العراق، لكن المشكلة

ً من الموظفين في بعض الوزارات دون أخُرى، مما يخلق انطباع عن عدم عدالة الرواتب، وهي  ا

لعدالة الاجتماعية، والمساواة في الراتب والأجر من المظالم الكبيرة الحاصلة التي تلغي مفهوم ا

، وهذا ما ينطبق ذاتها لشهادة الجامعية، ويكون حاملاً لذاته عندما يمتلك الأفراد المؤهل العلمي

كون قليلة لدرجة يعزف معها أفراد المجتمع عن قبول التعيين في تعلى الأجور كذلك، إذ تكاد 

نعدام الضمان الاجتماعي أو قلته، وتظهر الفجوة في السائد باوفي ظل الاعتقاد القطاع الخاص 

ً في رواتب ومخصصات بعض الوزارات دون أخُرى إذ تتميز بالحوافز  الرواتب والأجور غالبا

إذ يصعب الوصول إلى  ؛العالية فضلاً عن المخصصات العالية، ولا تراعى الشفافية في منحها

ارات في ظل عدم الشفافية عند منح هذه المخصصات الراتب الكلي الصافي لموظفي هذه الوز

والحوافز التي قد تعادل الراتب الشهري، أو تتفوق عليه وإن عدم تحقيق المساواة و العدالة في 

الرواتب والأجور يؤدي إلى حدوث فوضى، وهو أحد أهم أسباب الفساد الذي يؤدي بدوره إلى 

اج، فتحقيق العدالة ضرورة لإصلاح المجتمع ضعف الأداء، والتراجع في العطاء، وقلة الإنت

، وزادت المنافسة في الولاء، والانتماء، والعطاء وما نستطيع تكلات المشفمتى ما تحققت قلَّ 

ً لدراسات علمية واضحة المعالم  إعداد سلمتأشيره هو أن  الرواتب والأجور لم يكن خاضعا

ة من خلال المؤهل العلمي، والخبرات كُل بحسب طبيعة العمل، ومتطلباته لتحقيق العدالة النسبي
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  ذلك كان أهم أسبابه انحراف السلطتين التشريعية والتنفيذية في إصدارهما للقوانين والتعليمات 

المالية دون دراسات دقيقة من أجل تحقيق التوازن بين الرواتب والأجور من جهة ومعدلات 

إضافية لبعض  اتجدها تمنح مخصصالتضخم والفقر داخل البلد من جهة أخُرى، فتارةً ن

الرغم من تمتعها بمخصصات وحوافز، ودون وجود مسوغ قانوني لذلك، وتارةً على  الوزارات

نجدها تتعامل مع بعض المهن، والوظائف دون حرفية ولا تسعى لتعديل مستويات دخولهم بين 

إذ أصبحت  ؛عار السوقل، أو نظراً لارتفاع أسه من أعمانالحين والآخر بما يتوافق مع ما يؤدو

من قيمتها الحقيقية بعد رفع قيمة سعر صرف % ٨٠ـ ٧٥الرواتب والأجور في هذا الوقت تمثل 

 . الدولار مقابل الدينار من قبل الحكومة

ة للعراق تحقيق حد أدنى للأجر العادل من قبل الدولة كونها ضخمالميزانيات ال ولم ترُاعِ      

ؤيا الإستراتيجية الواضحة، والبعد الاقتصادي، والمراعاة في إنفاق تفتقر بصريح العبارة إلى الر

الواجبات الأساسية للدولة هو قيامها بتوزيع الدخل القومي  إذ إنَّ المال العام عند تقسيم الموازنة، 

مما يصب في مصلحة  العراقي، بصورة عادلة، وتحقيقها مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور

ً لمبادئ تحقيق واحترام  حقوق الإنسان المادية والمعنوية، خاصةً ونحن في بلد مسلم يعمل وفقا

 بصرفالشريعة الإسلامية، إذ ينشد الإسلام تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع 

النظر عن أي فوارق فالناس سواسية كأسنان المشط، فلا يمكنننا أن نؤمن بتحقيق الأجر العادل ما 

ل فرد في في توزيع الثروات بصورة عادلة على كُ واقتصادية هناك عدالة اجتماعية لم تكن 

للحقوق  مام تساوٍ ما يستحقه كمقابل لعمله الذي قام به، فنكون أ ئهالمجتمع من خلال إعطا

المؤهلات  ، ويحملهاذات الوظيفة مل فيوالاستحقاقات، فلا يتم تفضيل شخص على آخر ممن يع

 .كان، وعندما تتحقق هذه العدالة نكون أمام احترام حقيقي لحقوق الإنسان لأي سببٍ ها ذات

 أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في موضوع الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد      

في العراق،  ةعلم الباحث حدّ الدراسة تعدّ الأولى من نوعها ن هذه أالأدنى للرواتب والأجور، في 

نَّ أن الموضوعات المهمة، والقضايا المُلحة على الساحة القانونية والاقتصادية، بالأخص م ووه

في ظل تعارض  وضع الحد الأدنى في المجتمع يعدّ من أصعب القضايا التي تواجه الحكومات

 عندما داد الفقراء ـي أعـؤدي إلى زيادة ف، إذ قد تبعض مفاهيم حقوق الإنسان والمفاهيم الاقتصادية
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ك فرص العمل لباقي ذلفرص العمل والتشغيل وتقل ب فيتكاليف العمل، مما يؤثر سلباً ترتفع      

أفراد المجتمع، ويظهر قصور واضح للمشرع العراقي في معالجة الموضوع بصورة دقيقة، 

وعدم لجوء السلطة التنفيذية للأساليب الصحيحة في تحديده والعمل به، وتركه رهن الظروف، 

ً دقيقاً  فلا يمكن الحصول على حد أدنى للرواتب والأجور ما لم توضع تشريعات تنظمه تنظيما

وشاملاً، وتمثل الأجور نقطة صراع بين الموظفين والدولة، والعمال وأصحاب العمل، كون 

وهي من أهم حقوق الموظفين والعمال، إذ لا  ،لدخل الفرد لراتب والأجر يمثل المصدر الرئيسا

حيا بحياة كريمة دون حصوله على حد أدنى لأجر عادل يلُبي متطلبات معيشته يمكن للفرد أن ي

دنيا للرواتب والأجور يؤثر بصورة كبيرة من الناحية الحدود الوأفراد أسُرته، وإنَّ عدم تحديد 

الاجتماعية في زيادة الفقر داخل البلد، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاحتجاجات، والتوترات، 

 . اخل الدولة والإضرابات د

 البحث مشكلة

وضع حد أدنى للرواتب والأجور بصورة عادلة في  كيفية فيتكمن الدراسة مشكلة ـ إن   

، ا، ودورية تعديلهالأجور وكيفية تحديدهللرواتب وادراسة ماهيةّ الحد الأدنى  خلال العراق، من

 :والإجابة على التساؤلات الآتية 

 ؟ـ هل هناك معايير وأسُس واضحة عند وضع الحد الأدنى للرواتب والأجور في العراق 

 ؟الآثار المترتبة على عدم وضع حد أدنى عادل للراتب والأجر  ـ ما  

 ـ ما ضوابط الحد الأدنى للرواتب والأجور ؟

 ؟ هل هناك عدالة عند تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور لتحقيق حياة كريمة للفرد وأسُرته ــ 

 أهداف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى وضع تعريف للحد الأدنى العادل للأجور، وكيفية تحديده، والآثار     

هوم الحياة في ظل تطور مف الناجمة عن عدم تحديده، وبما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان

، وأهمية اقتراح أنظمة جديدة لتحديد الكريمة التي تكفلها المعايير الدولية والدستور العراقي

ف الحد الأدنى العادل للأجور سواءً اسياسة الحد الأدنى للرواتب والأجور في العراق، وبيان أهد

   ى ـول إلـة الوصـوكيفيال وموظفين ـن عمـة مـى الفئات المستهدفـاجتماعية عل مكانت اقتصادية، أ
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داً علمياً نظام قانوني عادل وفعال ينُظم عملية تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور، تحدي      

على أسُس عادلة من خلال إلقاء الضوء على الأحكام التي تنُظم الحد الأدنى للأجور في  يقوم

ة الموظف والدولة، ومصلحة العراق، وكيفية الوصول إلى أجر عادل يحقق التوازن بين مصلح

ً لتحقيق استقرار اجتماعي، وسياسي، ورضا وظيفي، وسلم وأمن  العمال وأصحاب العمل، سعيا

 . مجتمعي 

 نطاق البحث 

الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد الأدنى ( لموضوع  إنَّ نطاق بحثنا    

سيكون في القانون العراقي من خلال التطرق إلى القواعد القانونية في قانون ) للرواتب والأجور 

، وقانون رواتب ٢٠١٥لسنة  ٣٧، وقانون العمل رقم ١٩٦٠لسنة  ٢٤الخدمة المدنية رقم 

، فضلاً عن ذلك القوانين الأخُرى ذات الصلة ٢٠٠٨لسنة  ٢٢م رقم موظفي الدولة والقطاع العا

 . بالموضوع 

 منهجية البحث 

للوصول إلى مادة البحث والإلمام بجميع  ستندة إلى عدة مناهج علمية،جاءت هذه الدراسة م   

 :أدناه  في تفاصيلها فقد اعتمدنا على المناهج

خلال استعراض ماهيَّة الرواتب والأجور، وماهيَّة إذ اعتمد هذا المنهج من : ـ المنهج الوصفي 

 .الحد الأدنى للأجور، والمعايير المستخدمة في تحديدها وكيفية تحقيق العدالة فيها 

وذلك بتحليل ما تم استنباطه من مسائل وعرض للنصوص التشريعية في : ـ المنهج التحليلي 

 . دنى للراتب والأجر في العراق العراق، وتحليل الآثار المترتبة على عدم تحقيق حد أ

 .الذي تم اعتماده بحالات قليلة وكلما استدعت الضرورة لذلك : ـ المنهج المقارن 

 هيكلية البحث 

سنقسم البحث في موضوع الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد الأدنى     

الرواتب والأجور، وسنقسم هذا للرواتب والأجور على ثلاثة فصول ، نتناول في الأول ماهية 

   ر، ثم نتناول ، وفي الثاني نتناول ماهيةّ الأجالفصل على مبحثين نعالج في الأول ماهيةّ الرواتب
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 ر والذي يقسم على مبحثين كذلكفي الفصل الثاني ضوابط الحد الأدنى للرواتب والأجو    

ماهيَّة الحد الأدنى للرواتب والأجور، وفي الثاني الحد الأدنى للرواتب : نتطرق في الأول إلى

في التشريع الوطني والمقارن، وأخيراً الفصل الثالث دور مبادئ العدل والإنصاف في ور والأج

مبادئ العدل والإنصاف في تحديد : دنى للرواتب والأجور إذ خصصنا الأول الأحد التحديد 

 .والأجور في السلم المجتمعي   الرواتبدور عدالة : جور، والثاني الأ
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 الفصل الأول                                      

  ورجماهية الرواتب و الأ

، و صاحب العمل ،والعامل ،والدولة ،ور محور العلاقة بين الموظفجالرواتب والأ عدّ ت      

وازن بين ما يعطى الت تحديدها يراعى فيهأن ، لذلك فهذه العلاقةجر لما وجدت فلولا الراتب والأ

، لتحقيق العدالة ومعدلات الأسعار، والتضخم، مستوى الدخل القومي للبلد، وللموظف والعامل

وتوفير  ،والقضاء على الفقر، طبقة وتحديد الحد الأدنى للمعيشةالاجتماعية بين أفرد هذه ال

الفصل يقُسم لذلك سوف  ،لى حياة كريمة له ولأفراد عائلتهإللوصول  للعيش المستوى اللائق

 : كالأتي  مبحثين على

 

 

 

 تبماهية الروا: المبحث الأول 

                            ر                                    ـجماهية الأ: المبحث الثاني 
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 المبحث الأول

 هية الرواتبما

ً بالعمل الوظيفي فهي تشكل الباعث، والعصب الاقتصادي        ً وثيقا ترتبط الرواتب ارتباطا

ا من للموظف المنضوي تحت عنوان وظيفي يؤُهله لشغل مكان في الحياة الوظيفية، ولما له

ً معمقاً، لابد من البحث حول الجذور انعكاس على حياة الأفراد، و لغرض فهم الموضوع فهما

الفقهية والتشريعية وماهية الحماية القانونية التي تجعلها بمنأى عن التقلبات بما ت والمنطلقا

يضمن العيش الكريم لمستحقيها، على وفق الأسُس التي جعلت من الرواتب استحقاقاً وليست منةً، 

 :وكالتالي ثلاثة مطالب  لذلك سوف يقُسم المبحث على

 ب اتـــــرــالف ــــريــعـت: المطلب الأول 

 مــلحقــــات الــراتـــــب  :المطلب الثاني 

 الحماية القانونية للراتب : المطلب الثالث 

 

 ب الأول ـالمطل

 بالرات مفهـوم
اتب الذي يأخُذه المستخدم أجراً على .  ثابتٌ دائمٌ ، رِزْقٌ رَاتبٌِ  : الراتب في اللغة      ومنه الرَّ

 . )١( عمله

     ً  .)٢( ، فهو مُرتَّب والمفعول مُرتَّبوجمع راتبِ رواتبُ، و رتَّبَ يرُتَّب، ترتيبَّا

الواحدة من رتبات : تبة ، والرَّ ثبت ولم يتحرك، ثابت دائم، عيش راتب: رتب الشيء يرَتب و    

 .)٣(المنزلة عند الملوك ونحوها : ، والرتبة والمرتبة الدَّرج

  يفيستعمل ف، )٤(فهو ما يتقـاضاه الموظف من أجر مقابل عمله: طلاحاً أما تعريف الراتب اص    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٢٦، ص ٢٠٠٤، ، مطبعة الشروق الدوليةمصر، ٤، ط معجم الوسيط)  ١(
 .  ٨٥٣، ص ٢٠٠٨معجم اللغة العربية المعاصرة، مطبعة عالم الكتب،  )٢(
 .  ١٩٢، ص١٩٨٩، لغة العربية، مطبعة الشرق الأوسطالمعجم الصافي في ال) ٣(
ال قبالتشريعات الأخرى، م، وصلته ١٩٦٠لسنة  ٢٤، قراءة في قانون الخدمة المدنية رقم مد مجيد الحسنأح )٤(

 .  ١٠/١٢/٢٠١٩، تاريخ الزيارة  https://kitabat.com  :كتروني لالإ لى الموقععمنشور 
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 .) ١(العراق اصطلاح الراتب في قوانين و أنظمة الخدمة المدنية     

 ). ٢( وفي مصر يستعمل اصطلاح المرتب، للمبالغ النقدية التي تدفع للموظف بصورة منتظمة     

المقابل المادي الأساسي الذي يتقاضاه الموظف العام من الدولة بصورة  "بأنه الراتب ويعُرف     

  .) ٣("خدمته اء ما يؤديه من عمل أثناء دورية منتظمة لق

عادةً ر بصورة منتظمة تقد ة العامة للدولةينيتقاضاه الموظف من الخز فالراتب مبلغ من المال    

ً الراتب حقدُّ خدمات وظيفية، ويععن  الموظف تأدية، مقابل بالشهر ً أساسي ا للموظف وهو السبب  ا

العام مهما كانت درجته  من أهم الحقوق المالية للموظفهو و، )٤(لالتحاقه بالوظيفة الرئيس

لة الأساسية لحياة الموظف، وأسرته، لذلك يجب أن يكفل لهم الحد الأدنى من ، فهو الوسيالوظيفية

الراتب كلما زادت أهمية الوظيفة، وفي الأصل يتم دفع الراتب للموظف  الحياة الكريمة ويزداد

 . )٥(من الخزينة العامة للدولة

وهناك بعض الحالات الاستثنائية يكون فيها تمويل راتب الموظف أو جزءً منه من خلال     

الجهة التي يعمل بها، كما هو الحال في شركات الإنتاج النفطية أو دوائر وزارة الكهرباء أو 

شركات التصنيع أو بعض أقسام وزارة الموارد المائية والدوائر التي يتحقق فيها عوائد مالية 

 .) ٦(نحها القانون إمكانية اعتمادها من ضمن الرواتبيم

أنََّ الراتب بالمفهوم الواسع يشَمل جميع المزايا المادية التي تقرر وهناك جانب من الفقه يعدُّ     

 للوظيفة من مبالغ نقدية محددة للوظيفة، أو مكافآت تشجيعية، أو مخصصات مهنية، أو أجور أيّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة "المؤثرة في تحديد راتب الموظف  العوامل" أريج طالب كاظم الزيدي،) ١(

 . ٦، ص  ٢٠٠٥القانون ،النهرين  كلية 
عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة ـ دراسة مقارنة،      . د) ٢(

      . ١٦٣، ص ١٩٨٤ن، بغداد ، . د
 . ١١١، ص١٩٩٥عمان ، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، قانون الإداري ـــ الكتاب الثاني، النواف كنعان. د )٣( 
 . ٢٨٣، ص ١٩٨٧ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د) ٤(
 محمد رفـعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانـون الإداري، دار الجامعـة الجديدة، مصـر، الأزاريطـة، . د  ) ٥(

 . ٤٠٠، ص ٢٠٠٩
ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، . علي محمد بدير، د. ، دعصام عبد الوهاب البرزنجي. د )٦(

 . ٣٢٩، ص ٢٠١٥مكتبة السنهوري، بغداد، 
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، وفي الغالب يعني مدلول الراتب هو كل ما يتقاضاه الموظف بصورة )١(أعمال إضافية    

المعين بها إلى  شهرية ويتدرج بالعلاوات السنوية، أو الترفيع، من راتب الحد الأدنى للوظيفة

 . ) ٢(راتب الحد الأقصى لها

ً متلائماً مع صعوبات  يٍ يتوجب على الدولة تحديد راتـبٍ شهر      للموظـف بشكل يكون متوافقا

 . )٣(ومسؤوليات الوظيفة التي يقوم بها

استقر الفقه الإداري معرفة من هو الموظف العام الذي يستحق الراتب، فقد من  دلا بُ وهنا      

بأنه الشخص الذي يعُين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في " على تعريفه 

  )٤("خدمة مرفق عام تديره الدولة أو الحكومة المركزية أو السلطات اللامركزية بالطريق المباشر

بأنه كل شخص عُهِدت  "م على وفق قانون الخدمة المدنية أما في العراق فيعرف الموظف العا  

 .  )٥("إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين 

بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك "  المعدل ويعُرفه قانون انضباط موظفي الدولة    

 .  )٦("الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة 

عُهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية  أو ضمن كل شخص " ويعرفه قانون التقاعد الموحد بأنه     

قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي  يتقاضى راتباً، أو أجراً، أو مكافأة من الدولة وتستقطع 

 دد اقـي فـلا يوجد تعريـف قضائـي محـوبالنسبـة للقضاء العر ،)٧("مـن راتبـه التوقفات التقاعديـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطفى كامل إسماعيل ، نحو توحيد نظم العاملين المدنيين في الدول العربية ــ الحلقة الدراسية للبحوث في . د) ١(

 . ، نقلاً عن الدكتور عصام عبد الوهاب  ٤٢٥، ص  ١٩٧٢القانون، الخرطوم، 
 . ٣٢٩صعصام عبد الوهاب البرزنجي وأخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المصدر السابق،  .د )٢(

، المؤسسة ٢جان بولس، أخلاقيات الأعمال الإدارية والاقتصادية في عالم متغير، ط . كميل حبيب، د. د )٣(

 . ٧٨ـ٧٧، ص ٢٠١٠الحديثة للكتاب، طرابلس، 
بلال أمين زين الدين ، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنةً بالشريعة الإسلامية، ) ٤(

 . ١٧، ص   ٢٠١٢الفكر الجامعي، الإسكندرية،  دار
المنشور في جريدة الوقائع العراقية  ،١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ) ٢(تنظر المادة  ) ٥(

 .  ١٩٦٠/ ٢/٦في  ٣٠٠بالعدد 
المعدل،  ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ) ٣ف/١(تنظر المادة  )٦(

  .  ٣/٦/١٩٩١في  ٣٣٥٦، العددمنشور في جريدة الوقائع العراقيةال
 ة،العراقيئع ور في جريدة الوقاالمنش ٢٠١٤لسنة  ٩من قانون التقاعد الموحد رقم ) سابعاً / ١(تنظر المادة  ) ٧(

        .  ١٠/٣/٢٠١٤في  ٤٣١٤ العدد
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ة يـر إلى توفر الشروط نفسها الخاصالمحاكم التي تش أحكامود للموظف العام بالرغم من وج    

بأنه كل من " ، في حين عرفته محكمة التميـيز)١(بالموظف الواردة في قانـون الخدمة المدنية

 ً هو يد الإدارة في ، فالموظف العام )٢("ون التقاعد لقانيتقاضى راتبه من الميزانية ويكون تابعا

، وهو أهم عنصر في المنظومة الإدارية، ولا يعُدّ تولي الوظيفة العامة حقاً ممارسة أعمالها

ً على شاغلها تحمل مسؤولياته الوظيفية كافة لخدمة  للجميع على وجه المساواة فقط ، بل وواجبا

 .) ٣(الأمة

هو كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت " بأنه  المشرع العراقيفيعرفه  أما الموظف المؤقت   

 .  )٤("١٩٦٠لسنة  ٢٤في قانون الخدمة المدنية رقم فيه شروط التوظيف المنصوص عليها 

 ١٩٩١لسنة  ١٤رقم ضباط موظفي الدولة والقطاع العامقانون انالمشرع في  نَّ أويلاحظ     

وظيفة بصورة مطلقة ولم يقيدّها بالدائمة وبذلك تكون الوظيفة القد توسع فأورد عبارة المعدل 

ستلزم هذا القانون أن يكون الموظف عاملاً ا، إذ ي الدولةفون انضباط موظالمؤقتة مشمولة بقان

نون ، في حين عَرَف قا)٥(في خدمة مرفق عام يدُار من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص  كل "الخدمة المدنية الموظف بأنه 

 . ، أي إنه حَصَر الوظيفة بالموظف الدائم )٦("بالموظفين 

من الأصل في إشغال الوظيفة العامة فالأصل العام هو إشغال الوظيفة  التعاقد استثناءً عدّ ويُ     

، فيتم شغل الوظيفة بموجب عقد بين أحد الأفراد الوظيفة المؤقتة لتعيين، أما فيبموجب قرار ا

 . )٧(والإدارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ـ دراسة تحليلية مقارنة، اكار حسين كاكه مه دس  )١( 

 . ٨٧، ص  ٢٠١٨المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
لقانون الحديثة للوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية  وا، المبــادئ رزاق جاسم الشمريرشا عبد ال. د ) ٢(

  . ٢٦، ص  ٢٠١٦الوضعي ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة،  
، الة الإدارية في القانون العراقي، دار وائل للنشر والتوزيعمنتصر علوان كريم ، التنظيم القانوني للوك. د ) ٣( 

 .١٣٥، ص ٢٠١٩عمان ،
  . ٢٠١٤سنة ل ٩، رقم من قانون التقاعد الموحد) ثامناً /١(تنظر المادة ) ٤( 

 ،دراسة تطبيقية: ة والعلاج ، الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحياسر محمد سعيد قدو )٥(

 .  ٥٦، ص ٢٠١٨، القاهرة، المركز العربي
 . المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنية رقم ) ٢( المادة )٦(
 .  ١٥٢، ص الة الإدارية في القانون العراقي، مصدر سابقالتنظيم القانوني للوك ،منتصر علوان كريم. د )٧(
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 رع الأول ـــالف
 تعريف الراتــب  

لأنه يختلف من دولة إلى أُخرى، وكذلك يختلف في يصعب إيجاد تعريف محدد للراتب،     
الدولة الواحدة بين تعريفات الفقه والتشريع والقضاء، لذلك سيتم تناول هذه التعريفات تباعاً 

 :  وكالآتي 

 التعريف الفقهي للراتب: أولا 

و  ه ن الراتبأ )روجيه جرايجور ( الفقيه  تلف الفقه في إعطاء تعريف واضح للراتب فيرىاخ    

 . )١("أجر مستخدمي الدولة  "

يناقشه بمفرده حق مقرر للموظف لا يستطيع أن  "فأنه يعرف الراتب بأنه ) دي لوبادير ( أما      

لنسبة للأشخاص المتماثلة ، وهو لا يتغير باتقرر الرواتب بإرادتها المنفردة يلتوإن  الدولة هي ا

 . ) ٢("عية دنيا يستطيع أن يحيا فيها، ومقرر لاحتفاظ الموظف بمكانة اجتمامراكزهم

رية العامة في النظوضح الأسُتاذ بلاتيني بأن الراتب ليس مقابلاً للعمل مثل الأجر وفقاً للوظيفة وي

 . )٣(ة فهي ليست بمهنةالفرنسيالقانونية 

عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهرياً في "بأنه  فقد عرف الراتب الفقه المصريأما      

مقدار من  "هوالراتب مصري فأن لفقه ال، وفي تعريف آخر ل)٤("مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة 

 . ) ٥("المال يتقاضاه الموظف كل شهر مقابل انقطاعه للعمل 

 اء ــة لقـن الدولـيتقاضاه الموظف م نقديٌ  مبلغٌ "  هُ ـه بأنـفإلى تعريي ـه الأردنـالفقحيـن يتجه  فـي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
،ص ٢٠٠٧لإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد بكر حسن، الوسيط في القانون ا. نقلاً عن د  ) ١(

٥٤١ . 
 .  ١٠نقلاً عن أريج طالب كاظم الزيدي، العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف، مصدر سابق، ص  )٢(
 .  ٥٤٢محمد بكر حسن، المصدر السابق، ص . نقلاً عن د )٣(
،  ١٩٧٩دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري  ــ .د )٤(

 .٤٤٧ص
 .  ١٧٧، ص ١٩٨٠إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ القانون الإداري اللبناني، دار الجامعة، بيروت، . د   )٥(
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  .) ١("الوظيفة التي يشغلها  قيامه بمهمات     

ً وبصور ال يتقاضاهمبلغ من الم "وفي العراق يعرف الراتب بأنه      مستمرة ة الموظف شهريا

 .                                       )٢("وذلك لقاء انقطاعه للعمل في خدمة الوظيفة التي يشغلها 

ً ف     حق : يختلف مع ما ذهب إليه الفقه الفرنسي والذي يعدُّ أنَّ الراتـب الفقه العربي وعموما

 .ونفقة مقررة للموظف وينكر مقابلته للعمل 

أو لم يؤده، حق للراتب سواء أدى عمله المستلموظف لموقف الفقه الفرنسي  ةؤيد الباحثتو    

في ظل انتشار البطالة المقنعة في دوائر الدولة وحالات تقاعس الموظف عن العمل وتأجيله 

دون حساب من المسؤول الأعلى، ومن ثم يصبح الراتب هو الضمان الاجتماعي للموظف سواءً 

 .، أو كان مقصراً في عمله وظف بعمله على أتم وجهقام الم

 التعريف التشريعي للراتب: انياً ث

لموظف يستحقه اي الراتب الأساسي الشهري الذ "يعرف المشرع الأردني الراتب بأنه      

التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي وظيفته  ماتويتقاضاه مقابل قيامه بمه

 " .نوع كانت 

 " . الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة " وعرف الراتب الأساسي بأنه 

ً إليه جميع العلاوات الشهرية " وعرف الراتب الإجمالي بأنه  الراتب الأساسي الإجمالي مضافا

 . )٣("المحدد بموجب أحكام هذا النظام 

للوظيفة  القانون العام الأساسي ييه فإلفلم يعرف الراتب بل أشار  لجزائريالمشرع اأما      

وما هي ملحقاته دون تعريف ، وكيفية تحديده ق الموظف بالراتب بعد أداء العمللى حإالعمومية 

 . )٤(الراتب مقابلاً للعمل عدّ من موقف المشرع الجزائري أنه ، ومما يفهم الراتب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٥٧ص  ، ٢٠٠٣، عمان ، الوجيز في القانون الإداري، دار حامد للنشر والتوزيع ،علي خطار شطناوي.د)  ١(
منشورات ، دراسة قانونية مقارنة ، الضريبة على الرواتب والأجور والمخصصات ــعباس مفرج الفحل. د ) ٢( 

   ٣٩، ص  ٢٠١٦، بيروت ، الحلبي الحقوقية
:  ، متوفر على الموقع الإلكترونــي ٢٠١٣لسنة ) ٨٢(دنية الأردني رقم من قانون الخدمة الم) ٢(المادة تنُظر  )٣( 

 http://www.csb.gov.jo.   

فѧي  هѧا، حقѧوق الموظѧف العمѧومي وحمايتصѧبرينة فنيفѧي عѧن، نقѧلاً  ) ٠٥ ـ٠٦(من الأمر رقم  ٣٢المادة  تنُظر) ٤(

، رة كليѧة الحقѧوق والعلѧوم السياسѧيةجامعѧة محمѧد خضѧير ـѧـ بسѧكإلѧى  ، رسالة ماجسѧتير مقدمѧةزائريالتشريع الج

 . ٩، ص ٢٠١٦، الجزائر
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نها ملى لفظ راتب بل استعاض إالمشرع المصري في قانون الخدمة المدنية الجديد  ولم يشر  

ً إليـبأجر الموظ  هف وأورد مصطلحات الأجر الوظيفي الذي قصد به الراتب الاسمي مضافا

عمله  العلاوات، وكذلك أورد مصطلح الأجر المكمل وهو كل ما يحصل عليه الموظف جراء

ً خلافاً للأجر الوظيفي، وأورد مصطلح كامل الأجر والذي يقصد به الأجرين المذكورين   . )١(معا

على غرار بعض المشرعين العرب فلم ينص  وحين ننظر إلى المشرع العراقي نجده سار     

ى استحقاق إل، وإنما أشار ٢٠٠٨ة ـلسن ٢٢ب رقم ـون الرواتـعلى تعريف للراتب في قان

 .   )٢(مباشرته بالوظيفة في قانون الخدمة المدنيةخ للراتب من تاريالموظف 

 التعريف القضائي للراتب : ثالثاً 

 د وفي أحيان أخُرى يختلف في البلد نفسه،يختلف موقف القضاء من الراتب باختلاف البل     

أخُرى بعيدة من القيام  ب لاعتباراتـده يقر الراتتارة أخُرى نج للعمل و الراتب مقابلاً  يعدُّ فتارةً 

 .بالعمل، في حالات استثنائية  

فنجد أنّ اتجاه مجلس الدولة في مصر يتطابق مع اتجاه الفقه الإداري المصري ومجلس      

مركز تنظيمي عام : الدولة الفرنسي، فعدَّ مركز الموظف فيما يتعلق براتبه مقابل الدولة هو 

ً بالمستقبل، أما فيما يجوز للدولة أن تغيره بإرادتها المنف ردة في أي وقت شاءت مادام ذلك متعلقا

يتعلق بما هو مستحق للرواتب فهو دين شخصي لصاحبه، ولا يمكن للدولة أن تمسه بعدّه حقاً 

ً للموظف، واستقر القضاء الإداري في مصر على أن الأجر يقُابل العمل، وأنَّ الموظف  مكتسبا

ل، فإذا تم تكليف الموظف بالعمل قبل صدور أمر بتعيينه فهو يستحق راتبه من تاريخ تسلمه للعم

يستحق الراتب من تاريخ قيامه بالعمل، وهذا ما أخذت به المحكمة في العديد من أحكامها ومنها 

طبيعي هو أن يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله من " على سبيل المثال حكمها الذي جاء فيه 

 .    )   ٣("ن الأصل أن الأجر هو مقابل العمل دون مبرر من راتبه مدة غيابه لأ

عن مجلس ) ح.ب(ة أما القضاء الجزائري فهو لم يعُرّف الراتب بل أشار إليه في القضي     

 الحالقضية  ى ثبت فيإنه مت ٠٠٠" ين المهني و التهين، إذ جاء فيه ر مركز التكوالدولة ضد مدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٠١٦لسنة  ٨١جديد رقم من قانون الخدمة المدنية المصري ال) ٨و٧و٦(الفقرة ) ٢(المادة  )١(
  . ١٩٦٠لسنة  ٢٤دنية العراقي رقم من قانون الخدمة الم) ١٦/١(المادة  )٢(
 . ٥٤٤ص  ،الوسيط في القانون، الإداري، المصدر السابق، الوسيط في القانون محمد بكر حسين. د  )٣(
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أنَّ المستأنف لم يؤدَّ عملاً في المدة التي يطالب بها، فأنه لا يمكن أن يستفيد من أي أجر ولا        

 . )١("٠٠٠أي امتياز 

وهذه الإشارة تطابقت مع منحى المشرع الجزائري في اعتبار الراتب مقابلاً عن العمل       

 . المادي 

القضاء الإداري العراقي فقد استقرَّ رأيه على عدّ الراتب هو مقابل عمل، لا يستحقه إلا أما       

لإجازات الاعتيادية و من قام بتأدية العمل المناط به، إلا ما أسُتثني بنص في القانون، ومنها ا

 ً الراتب هو قيمة العمل " ص على لأحد قراراته التمييزية  الذي ن المرضية والدراسية، وذلك وفقا

: ، لذلك فصلها والجهـد المبذول مـن الموظف وحيث إن المدعية لم تقم بالجهد المطلوب خلال مدة

 .  )٢("فإنها لا تستحق الراتب خلال مدة الفصل

منح مُدرسة لراتبها "ة العامة لمجلس شورى الدولة الذي جاء فيه صادر عن الهيأالوالقرار     

وجميع المخصصات التي تستحقها بعد أن تركت العمل وتفرغت لرعاية زوجها فاقد البصر في 

لسنة ) ١٢(، وذلك استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٩٨٠ أثناء حرب

من  موظف دون قيامه بأي عمل استثناءً الراتب لا القرار أنهّ تم مَنح نا من هذ، فيتضح ل)٣("١٩٨٨

 .  الأصل العام للقضاء الإداري العراقي، واستناداً إلى قرار خاص

 

 

 

 

 

 

 
 

 ي ـا فـي وحمايتهـ،  حقوق الموظف العموم صبرينة   فنيفي، نقلاً عن ٢٤/١/٢٠٠٢في  ٨٩٩٣القرار المرقم  )١(

  . ٩مصدر سابق ، ص التشريع الجزائري ، 
، نقلا عن،            ١/٦/١٩٩٧تمييز في / انضباط  ١٢٨التمييزية   لاضبارةا/ ٩٩٧القرار التمييزي المرقم  )٢( 

 . ٤١، ص ، مصدر سابقة على الرواتب والأجور والمخصصاتعباس مفرج الفحل ، الضريب.  د
 . ٤١السابق نفسه، ص  لمصدر، نقلاً عن ا١٩٩٥ /١/١٠ تمييز ٦٨/٩٥قرار مجلس شورى الدولة المرقم  ) ٣(
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 الفرع الثاني                                              

 اتبالتطور التاريخي للر 

، إذ الوظيفة العامةا للتعرف إلى بدايات ظهور عن تطور الرواتب تاريخياً يقودن إن الحديث       

، فالوظيفة لى الموظفإمبلغ من المال يدفع بصورة دورية  :أن الراتب هوسبقت الإشارة إلى 

 ةـدة أو ثابتـي ليست جامـ، وهةعريقالعامة ليست حديثة النشأة عند المجتمع البشري بل لها جذور 

، عن طريق الإنسان الذي  شريةبل متطورة على مختلف المراحل التي مرت بها المجتمعات الب

 .رَف بالموظف العام  عيُ ن وهو م ة الإدارةحومصل يعبر عن إرادته ويتصرف باسم

ى الوظيفة طبقة معينة من إذ  كان يتول، التعيين في الوظيفة العامة عرف العراقيون القدماءو     

ضعون في حقوقهم والذين كانوا يخ، )١(التي تشمل الدارسين في بيوت الرقم الطينية فقط، المجتمع

، عندما كانت السلطات بجانب في فصلهم وعزلهم وتعيينهمع إليه فيتم الرجو، وواجباتهم للكاهن

ختصاصه ، لكن فيما بعد أصبحت السلطة الأقوى للسلطان فكان من اهاالسلطة الدينية نظراً لقوت

 . ) ٢(، إذ كان القصر يمثل الإرادة العامة للموظفينتعيين وعزل وفصل الموظفين

ً ، فهي تمتلك منذ زمن طويل نظاماً إدارياً أما في مصر الفرعونية     ، إذ كان للوظيفة العامة قديما

، إذ كان نظام مل بالوظيفة العامة على ما سواهامكانتها وهيبتها وكان عامة الشعب يفضلون الع

، ألُغي العمل بهذا )٣(وفي عهد بسماتك الأول، بنى الاإلالوظيفة العامة ينتقل بالوراثة من الأب 

 .  )٤( لنظاما

إلا في عهد أكتافيوس  ،لم يتمكنوا من فعل نظام ثابت للخدمة المدنية في عهد الرومانيينو     

 ده في أوج ـي عهـا فـت رومـة وأصبحـد السلطـام بتوحيـق ، فقـدانـرة الرومـباطأأول  ،سـأغسط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاصة من طبقات لإعداد طبقة في العهد البابلي القديم ـ هي مدارس خاصة تم إنشاؤها :بيوت الرقم الطينية  )١(

 .، والتي كانت تحت إشراف الدولة والمعبد لتولي الوظائف العامة في الدولة المجتمع وهم الموظفون
معة النهرين ، رسالة ماجستير مقدمة الى جا"موقف المشرع العراقي من التعيين المؤقت "، ندى صالح هادي )٢(

 .  ٧،ص ١٩٩٩كلية القانون، 
كان أول الفراعنة من الأسُرة السادسة والعشرين  psammeticusيعرفه الإغريق أو كما : بسماتك الأول  )٣(

 . م . ق  ٦١٠الذي قام بطرد الأشوريين من مصر ونقل العاصمة إلى سايس وتوفي سنة 
 . ٣٣ص ،١٩٨٢ن،.ب، اتها على التشريع الجزائري، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقمحمد أنس قاسم جعفر. د )٤(
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ازدهارها؛ إذ أصبح لها نظام إداري قائم على أسُس قانونية في العمل بخلاف ما كان في      

دنية ممل على الوظائف التى ست فئات تشعلن مي، وكان الموظفون مقسالجمهوري العصر

 .) ١(والقضائية والعسكرية

استعمل الفقه  في مرحلة من مراحل التطور اصطلاح الأجر للتعبير عن العمال الذين يعملون     

)  Sel(التي اشتقت من الكلمة )  Salarim( باليومية ، فأشُتق هذا التعبير من الكلمة اللاتينية 

طة لقاء حفنة والتي تعني الملح، فكان الرومانيون القدامى يستأجرون العمال للقيام بالأعمال البسي

 .  )٢(من الملح

عمل مشروع دائم يقلده " ة بأنها الشريعة الإسلامية الوظيفة العامعرفت في حقب لاحقة و    

الإمام، أو من ينيبه لشخص طبيعي أهل لهُ برضاه، على سبيل الدوام والاستقرار في خدمة مرفق 

الموظف للدلالة على شاغلي ولم يسُتخدم مصطلح ، )٣("عام مشروع تديره الدولة بشكل مباشر

أرباب  ،وهي العمال، أصحاب الديوان، أهل الديوانعدة تسميات الوظيفة العامة بل كان يسمى ب

، المُستنابون، خاصة الملك، المسترزقة ،الأصحاب ،أولياء الدولة ،الجند، أعوان الدولة ،الوظائف

الرسول محمد عليه وعلى آله  قول ، وما يدل على ذلك)٤()العامل( بـ   على الموظفو كان يطُلق 

، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك، وهذا ليما بال " السلام  أفضل

  . ) ٥( " ؟أم لا ى لهفينظر أيهد

فة الدائمة ماعدا فنلندا نظام الوظيإلى أغلب دول أوربا الغربية وفي العصر الحديث ذهبت     

ً خاصةً في إنجلترا وفرنسا وبدأت أهم الت توشهد، وسويسرا طورات في نظام تطوراً واضحا

، إذ شُكلت لجان في ١٨٥٣لإصلاح الإداري في عام نجليزي خلال حركة االخدمة المدنية الإ

 مختلف الوزارات لتنظيم شؤون الوظيفة العامة ثم تلتها لجان أخُرى قدمت العديد من الإصلاحات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٣٨، ص سابق صدر م ،اتها على التشريع الجزائريمبادئ الوظيفة العامة وتطبيق ،محمد أنس قاسم جعفر. د ) ١(

٣٩ . 
 .  ٤٥٧علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، مصدر سابق  ، ص . د  )٢(
، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية ـ محمود محمد معابرة. دنقلاً عن  الدكتور مختار سليمان )٣(

  . ٣٧ص ، ٢٠١١ عمان، دار الثقافة ،، مقارنة بالقانون الإداري دراسة
   . ٣٨ـ ٣٧ص ،مصدر سابق) ٤(
  .١٣٣، ص١٩٨٨الحميد محمود طهماز، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، دار القلم، بيروت،  عبد  )٥(
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  .   )١(، وأصبح التوظيف على أساس المسابقةالأساس وضع نظام قانوني للموظفينهدفها      

ها علاقة تعاقدية أنّ تكييف علاقة الموظف بالدولة على  إلى الإداري الفرنسيواتجه الفقه     

ما بعد منتصف القرن التاسع عشر وبعد التطور الذي شهده  إلىتخضع لأحكام القانون المدني 

        ها علاقة قانونية تنظيميةنّ أم تكييف العلاقة على ـت يع نطاق العمل الحكومالقانون الإداري واتس

الخاصة  م القوانين والأنظمةاى أحكإلوالتي قضت بأن المركز القانوني للموظف العام يخضع 

 . )٢(العامة فتنظم كيفية التحاق الموظف بالوظيفة كما تبين حقوقه وواجباته بالوظيفة

وذهبت جهة أخُرى إلى تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة على أنه عقد إذعان بعد     

تي وجهت لنظرية العقد المدني، إذ يرى أنصار هذه النظرية أن هذه العلاقة تتوفر الانتقادات ال

فيها كل عناصر عقد الإذعان كأهلية الطرفين وحصول موافقتهما وتحديد الحقوق والالتزامات 

لكل طرف في العقد، لكن هذه النظرية لم تجد مؤيدين لها من جمهور الفقهاء، إذ لم يتطرق غالبية 

 .  )٣(انون إليها في بحث التكييف القانوني للعلاقة الوظيفيةفقهاء الق

الأشخاص  بأن الموظفين العموميين هم ١٩٤٦وقرر قانون الوظائف الصادر في فرنسا عام    

 ومقتالتي ويشغلون إحدى درجات السلم الإداري في المرافق العامة  ةالمعينين في وظيفة دائم

     . )٤(على الأموال العامة

ن العقد بين الموظف والدولة هو عقد إداري نظراً أى إلخر في الفقه والقضاء آوظهر رأي     

لعامة لتعارض مبدأ العقد شريعة مع متطلبات إدارة المرافق العامة ومقتضيات تحقيق المصلحة ا

جهة في موا اً على هذا الأساس فأن العقد الإداري يمنح الإدارة سلطة وامتيازوفقاً للاتجاه السابق و

العامة وتحقيق  تتمكن من إدارة المرافق والمصالح، حتى عاقد غير موجودة في العقد المدنيالمت

 ذا أن هـ نـم مـالرغى علـخ وـب الفسـن الاعتراض أو طلـف مـن الموظـام دون أن يتمكـع العـالنف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الموقع الإلكتروني متوفر على كتاب ، ةـرات في الوظيفة العامـ، محاضمباركة بدري. د )١(

 saida.dz.com-http://pmb.univ .  ١٩/٩/٢٠١٩تاريخ الزيارة . 
ف القانون الاتحادي منها، جريدة نال داود العكيدي ، طبيعة الوظيفة العامة في القانون الإداري وموقم )٢( 

 . ١٩/٤/٢٠١٦، مقال منشور في التآخي
 . ١٤٢ـ١٤١صالة الإدارية في القانون العراقي، مصدر سابق ،التنظيم القانوني للوك، كريم منتصر علوان. د ) ٣(
 .٢٩٠، ص  مصدر سابق مبادئ وأحكام القانون الإداري، ،واخرون ،يعصام عبد الوهاب البرزنج. د  )٤(
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، لكن لا يمكن اعتبار العلاقة بين الموظف والدولة هي عقد إداري أفضل من السابق الاتجاه     

كونه لا يتفق مع طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الموظف والدولة بناءً على قرار صادر بتعيينه 

الإدارة لا تملك الحق في تعديل  نَّ أ، كما رم بالإيجاب والقبول بين الطرفينوفق عقد ابعلى وليس 

      . ) ١(ما شاءت العقد الإداري متى

على النظرية التنظيمية قبل منتصف القرن العشرين، وأخيراً استقر مجلس الدولة الفرنسي      

     ةقعلا أنَّ  إلىبعد الانتقادات الشديدة التي وجهت للنظرية التعاقدية واتجه الفقه والقضاء الإداري 

  مي يخضع لأحكام القوانينركز تنظيمي ة والموظف فية تنظيمالموظف بالدولة هي علاق

وفق على والأنظمة التي تحكم الوظيفة العامة وليس له الحق في الاعتراض عليها مادامت 

في المادة الخامسة من قانون الموظفين وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي لأول مرة ، القانون

ذلك استقر الفقه بأن علاقة الموظف بالإدارة في مركز تنظيمي لائحي وك، ١٩٤٦الصادر سنة 

يتبنى العلاقة  السابق في ه الفرنسي بعدما كان المصري على العلاقة التنظيمية على غرار الفق

 . )٢(العقدية

وفي العراق لم يشر المشرع إلى تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة، لكن أحكام القضاء تؤكد    
 )٣(أنّ الموظف يتمتع بمركز تنظيمي في هذه العلاقة

   

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ٢٠٠٣،الإسكندرية ،، منشأة المعارف نظرية العامة في القانون الإداري، العبد الغني بسيوني عبد الله. د )١(

٢١٨ . 

 : كترونيلموقع الإمنشور على المقال أسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي، طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة، ) ٢(

https://mohamah.net   ، ٢٠/٩/٢٠١٩تاريخ الزيارة . 
، ص ٢٠٠٨، منشورات الأكاديمية العربية، الدنمارك، ٣مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري، ط. د )٣(

١٢٧. 
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  يب الثانالمطلــ 
 ـبـملحقـات الرات                                 

لى الموظف من غير الراتب ، والتي من شأنها إ الأموال التي تصرفهي : ملحقات الراتب      

لى مطلب عذا الـهيتم تقسيم الراتب لهذا سوف فضلاً عن  تعمل على زيادة دخل الموظفأن 

 : فرعين

 الترفيع  العلاوة و /الفرع الأول 

   اتـالمخصص/  الفرع الثاني 

 الفـــرع الأول 

 رفيعتلاوة والعال 
 

تعرف الأنظمة الوظيفية في البلدان المختلفة عدة أنواع من العلاوات التي يلجأ  :العلاوات  :أولاً 

 به لى علاوات دورية وهي ما أخذع بدورهاقسم تُ وإليها المشرع الوضعي لرفع رواتب الموظفين 

علاوات (وقد تكون هناك علاوات أخرى هي ) العلاوات السنوية ( المشرع العراقي وأطلق عليها

 .  )١(وتأخذ بها بعض الدول )يةتشجيع

 :  )السنوية (  العلاوة الدورية / ١

هي ما يمنح للموظف من زيادة مالية كل سنة بشكل دوري، ويزداد راتب الموظف داخل     

لها، استناداً إلى النظام الوظيفي، وتدخل هذه الزيادة ضمن الراتب  حدود سلم الدرجة الشاغل

 . )١(الأساسي عند تقرير حقوق الموظف التقاعدية

) ١(تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله " وقضى المشرع العراقي في قانون الرواتب     

 . )٢("ا القانون من هذ) ٩(سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة 

 على الخدمة  كاملة ة واحدةـظف بمرور سنلاوة للموعي منح الـراقب المشرع العـوبهذا فقد أوج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٠٠٦،الرياض، ٢الفتاح خضر، شرح نظام الموظفين العام بالمملكة العربية السعودية،ج عبد.د )١(

 . ١٠٢ص
، مجلة حولية )دراسة مقارنة (كوثر حازم سلطان، تأخر العلاوة السنوية و الترفيع للموظف العام  )٢(

. ٩٥المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة، ص  ٢٠١٠، ١المنتدى، العدد 
، المنشور في )٢٠٠٨(لسنة ) ٢٢(من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ٥(تنظر المادة   )٣(

 .   ١٢/٥/٢٠٠٨في  ٤٠٧٤جريدة الوقائع العراقية، العدد 
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ً ستثناء الحالات اب      .  التي يكون فيها الموظف معاقبا

فقد ذهب إلى تأخير أو تأجيلها أما ما أخذ به المشرع العراقي في مدى الحرمان من العلاوة    

العلاوة استناداً إلى العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة 

العامة وما يترتب عليها من تأخير يتناسب ونوع العقوبة فعقوبة لفت النظر تتسبب في تأخير  

وة لستة أشهر، أما عقوبة التوبيخ العلاوة ثلاثة أشهر، وعقوبة الإنذار تؤدي إلى تأخير العلا

تؤخر العلاوة لمدة سنة كاملة، في حين عقوبة إنقاص الراتب تؤخر العلاوة كحد أقصى لسنتين ف

، وكذلك ما أشارت إليه تعليمات )١(وقطع الراتب تؤخر العلاوة كحد أقصى مدة عشرة أشهر

 . ) ٢(الخدمة المدنية في العلاوة السنوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ٨(للمزيد تنظر المادة  )١(
والأحكام المماثلة في الخدمة القضائية وخدمة  ١٩٦٠لسنة  ٢٤استناداً إلى المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم ) ٢(

، المنشور في ١٩٦٢لسنة  ٢٦رقم  وتعديلاته في التشريع ،١٩٦٠لسنة  ١٦وانضباطها الصادرة في التشريع رقم الشرطة 

 . ٢٧/٣/١٩٦٢في  ٦٥٧جريدة الوقائع العراقية ، العدد 

مدير لدينار شهرياً ومن يشغل وظيفة العميد وا) ١٠٠(لموظفي الخدمة القضائية والموظفين الآخرين الذين تبدأ رواتبهم بـ - 

ار تحريري من موظف الذاتية المختص إلى العام والمفتش العام والوزير المفوض والمتصرف و المدون القاضي بأشع

 .المحاسب المسؤول عن صرف الراتب يؤيد فيـه إكمال سنة واحدة براتبه 

دينار عدا من ذكر في الفقرة الأولى أعلاه بموجب توصية إلى المحاسب يقدمها ) ١٠٠( للموظفين الذين رواتبهم دون الـ -   

الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الموظف الأعلى التالي يبين فيها أنّ خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت 

 .كمال الموظف سنة واحدة براتبه مرضية من جميع الوجوه خلال السنة المنصرمة بعد إن يؤيد موظف الذاتية المختص إ

إذا كانت خدمات الموظف المبحوث عنه في الفقرة الثانية أعلاه غير مرضية يبلغ بذلك ، ولا يجوز إصدار شهادة أخُرى  -

 . لصالحه إلا بعد مضي سنة أخُرى من تاريخ إكماله السنة التي لم يستحق عنها العلاوة 

براتبه، وإذا تأخرت الدائرة في  تتجاوز الشهر الواحد قبل إكمال الموظف سنة واحدةتقدم النماذج المرفقة خلال مدة لا  -

لاوة السنوية ، وعدم قيامه بواجباته بصورة مرضية فأن العـد تاريخ الاستحقاق لتقصير الموظفإصدار التوصية إلى ما بع

. خير أساساً لحساب العلاوات في المستقبل خ صدور استمارة العلاوة ويتخذ تاريخ منح العلاوة الأن تاريرف حينذاك متصُ

 .التوصية كان نتيجة سهو أو إهمال فيعرض الموضوع على وزارة المالية للبت فيه يد للدائرة إنّ التأخير في إصدار أما إذا تأ

 أو تأديبية لا تحسب مدة الإجازات بدون راتب على اختلاف أنواعها لغرض استحقاق الموظف للعلاوة بأية عقوبة انضباطية  -

يحرم الموظف المعاقب بعقوبة انضباطية أو تأديبية خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة إذا وجهت إليه العقوبة خلال تلك  -

السنة ولا يمنع بقاء العقوبة من استحقاق الموظف للعلاوة التالية إذا أمضى سنة جديدة طالما حُرم من العلاوة مدة سنة واحدة 

 . لمعاقب عنها في السنة ا

 . تعتبر العقوبات المفروضة خلال نفس السنة عقوبة واحدة تحرم الموظف من علاوة واحدة فقط  -

  ـ   :يحُرم الموظف من العلاوة إذا  -

 .رفض الرئيس المباشر تقديم التوصية بمنحه العلاوة السنوية ) أ( 

 .                                               س المباشر بمنح العلاوة السنوية لم يصادق الرئيس الأعلى على التوصية المقدمة من الرئي) ب(
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الموظف العلاوة الدورية السنوية في الأول من يوليو  وفي مصر ذهب المشرع إلى استحقاق     

ا ما تم إذ، ويستحقها الموظف العام بصورة اعتيادية حتى لجميع الموظفين المدنيين من كل عام

    . )١(ةلى درجة وظيفية أعلى خلال نفس العام لأن الترقية لا تغير موعد استحقاق العلاوإترقيته 

، وترد لى راتب الموظف بصورة دوريةإوتتمثل العلاوة الدورية بمبلغ من المال يضاف      

ب ون بنسولكن تك ،)٢(دون استثناء درجات الوظيفية في السلم الوظيفيالعلاوة على جميع ال

      ل استحقاقهيؤج ظف من العلاوة الدورية أووقد يحرم المو، متفاوتة وتزيد كلما علت الدرجة

ً تأديب أجراءً بوصفه ه ان الكلي من العلاوة لم يتم النص عليما، لكن ما يلاحظ أن الحرله  ةلحماي ،يا

الدورية وذلك  هو الحرمان النسبي من نصف العلاوة ، لكن الحرمان المقصود بهأسرة الموظف

 . )٣(عقوبة أو لسوء أداء الموظف الشديد أو أن يتم تأجيل العلاوة وفقاً لهذه الحالات

عقوبة للموظف وهذا ما أخذت به المادة الحرمان من نصف العلاوة الدورية  :الحالة الأولى 

ى إل، والتي أشارت ١٩٧١لسنة  ٥٨رقم  الملغيمن قانون العاملين المدنيين المصري ) ٨٠(

 .و بحكم من محكمة قضاء الموظفين ة وفقاً لقرار من السلطة المختصة أبجواز العمل بهذه العقو

    يتم حرمان الموظف من نصف العلاوة الدورية نتيجة ً للضعف الشديد في مستوى :الحالة الثانية 

التي قضت بأن الموظف الذي القانون أعلاه، من ) ٣٤(ليه المادة أداء الموظف وهو ما نصت ع

 . يكون تقييمه السنوي بدرجة ضعيف يحرم من نصف مقدار العلاوة الدورية 

ً يكون جزاءً أتأجيل استحقاق العلاوة الدورية  :الحالة الثالثة  ً تأديبي يضا  منما بقرار إللموظف  ا

 . يتجاوز التأجيل ثلاثة أشهر ألاَّ على صة لمحكمة المختلسلطة المختصة أو بحكم من اا

هي مبلغ من المال يتشابه مع العلاوة الدورية للموظف وتزيد من راتب  : العلاوات التشجيعية /٢

ً للموظف  الموظف بموجب قرار من السلطة المختصة وتسمى بالتشجيعية كونها تمنح تشجيعا

استحقاق  ثر فيي لا تؤوه ستثنائية،أو قد تسمى بالعلاوات الا ممتاز،لحصوله على تقدير 

 . ) ٤(الموظف للعلاوة الدورية أو الترقية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٠٨ص ، مصدر سابق، لنظرية العامة للقانون الإداري، اعبد الغني بسيوني. د  ) ١(

 . ٥٤٦، ص مصدر سابق، سين، الوسيط في القانون الإداريمحمد بكر ح. د) ٢(
 . ٤١٠، ص مصدر سابق، النظرية العامة للقانون الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب. د )٣(
 .  ٢٨٩ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المصدر السابق، ص .  د )٤(
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كا مثلاً لا تمنح العلاوة التشجيعية للموظف ريمأوهناك عدة شروط لمنح هذه العلاوة ففي      

مرة واحدة في السنة وكذلك في ليبيا والكويت ولبنان فقد اشترطت لمنحها حصول  أكثر من

ن العلاوات في المملكة ـلغي هذا النوع مأُ ته في العمل، ويكفا ظف على درجة امتياز في تقييمالمو

) ١٩٨٢لسنة  ٨٩٨(قرار المرقم ، وفي مصر أصدر رئيس مجلس الوزراء ال)١(السعودية العربية

لعلاوة التشجيعية للموظفين الذين يحصلون على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية ل

 . )٢(كالماجستير والدكتوراه

 للعلاوات التشجيعية  ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنية رقم  ينصأما في العراق فلم      

، أما العلاوة العلاوات السنوية فقط هذا القانون بالإشارة صراحة ً إلى كتفى ا، إذ بصورة صريحة

حصول على شهادة التشجيعية فقد ظهرت بصورة غير مباشرة كالقدم الذي يمنح للموظف عند ال

التي عُين بموجبها والتي تجعله مميزاً من أقرانه الذين لم يحصلوا على هذه من الشهادة أعلى 

 . الشهادة، أو القدم الذي يحصل عليه الموظف نظراً لاجتيازه دورة تدريبية 

كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية في أثناء الخدمة أو خارجها يمنح قدماً "      

ً لتحديد راتبه مدة سنة واحدة لغرض التر فيع بشرط ألاَّ تكون تلك الشهادة قد اتخذت أساسا

 .  )٣(... "لأغراض هذا القانون 

ً لأغراض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة "      يمنح قدما

 . ) ٤(... "أشهر متصلة داخل العراق أو خارجه 
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 . ٧٢لموظف ، المصدر السابق ، ص، العوامل المؤثرة في تحديد راتب ا أريج طالب كاظم الزيدي )١( 
، ٢٠٠٤الإسكندرية، ، ، منشأة المعارفن الإداري ـ نظرية العمل الإداري، أصول القانوسامي جمال الدين. د )٢(

 . ٢٩٢ص 
 . المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنية رقم ) أ/١٩/٤(المادة ) ٣(
 . المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنية رقم ) ٥/  ١٩(المادة  ) ٤(



 
  ـــ ماهية الرواتب والأجور ـــ:الفصل الأول 

 ـ ٢٣ ـ 

 الترفيع  :ثانياً 

لترفيع والذي يعدّ أهم الحوافز المادية والمعنوية في يستحق الموظف إلى جانب العلاوات ا     

 . )١(الوظيفة العامة وهو زيادة في الراتب دون أن يلازمها زيادة في الصلاحيات والمسؤوليات

تي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية ة الظيفالوالموظف من  انتقال" الترفيع وهوو

 . )٢("لدرجته مباشرةً ضمن تدرجه الوظيفي 

 .  )٣(قانون الرواتبترفيع الموظفين في شروط لى إشار المشرع العراقي أوقد 

 . ـ وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة 

 .ـ إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون 

 .اشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليهـ أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإ

ـ ثبوت قدرة وكفاية الموظف على إشغال الوظيفة المراد الترفيع إليها بتوصية من رئيسه المباشر 

 . ومصادقة الرئيس الأعلى 

 . )٤(أما شروط الترفيع في قانون الخدمة المدنية

                                                           .   إليها شاغرة تعادل أو تفوق الدرجة المراد ترفيعه وظيفة وجود / أ 

ة ـــن الموظفين بقناعة مجلس الخدمـه على غيره مـثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوق/ ب 

) ٨(وفق المادة على لتعيين ن الوظائف عند اـالعامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما أستثني م

 . من هذا القانون 

في أن الترفيع يتمثل في ارتقاء الموظف من الدرجة المالية الأدنى  عن العلاوةالترفيع  يختلفو   

إلى الدرجة المالية الأعلى، في حين تتمثل العلاوة في كونها زيادة في راتب الموظف وتكون 

خرى، وتختلف كلٌّ منهما عن الأخُرى في أن لكل منهما بنفس الدرجة من السلم الوظيفي لمرحلة أُ 

ً للحصول عليها، وتتشابه العلاوة والترفيع في أن كلتيهما تنصبان على زيادة  ً خاصا راتب نظاما

 . )٥(السنوية من العلاوةالزيادة ـ إذ إنها تكون في الترفيع أكثر الموظف ـ وإن اختلفت هذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٦فرح جهاد عبد السلام الشلال، موانع الترفيع لموظف الخدمة المدنية، مجلة مداد الآداب، العدد   )١(

  ٥،ص  ٢٠١٩لجامعة العراقية، كلية القانون والعلوم السياسية ، ا
 .  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢من قانون  رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) أولاً /٦(المادة تنُظر  )٢(
 .  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢من قانون  رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ثانياً /٦(المادة تنُظر  )٣(
 . المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤نون الخدمة المدنية رقم من قا) ١٩(تنُظر المادة  )٤(
 . ٧٩٣ـ ٧٩٢، ص  لموظف الخدمة المدنية، مصدر سابقفرح جهاد عبد السلام الشلال، موانع الترفيع  )٥(
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كل بضعة سنين ويختلف  نفسه) الاسمي (الأساسي راتب فالترفيع يعني زيادة تلحق بال    

في العنوان  تغيير يرافقهوى زيادة الراتب لع ة الوظيفية فينصب بالأساسجختلاف الدراب

ف ي للموظفاشر بالعنوان الوظيل مبعن الترقية التي تتعلق بشك بعيةلت، وهو يختلف باالوظيفي

 . )١(الوظيفة التي كان يشغلها ثرها وظيفة أعلى منإفيستحق الموظف على 

يفة في العراق، منذ نفاذ أمر ويتضح أنّ المبدأ الأساسي الذي استقر عليه النظام القانوني للوظ   

 ٣١، وما جاء بالقانون رقم ٢٠٠٣لسنة  ٣٠رقم ) الملغي ) (المنحل(سلطة الائتلاف المؤقت 

المعدل، هو  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٠٠٧لسنة 

ً أن يكونبالوظيفة وجعلهما في درجة واحدة ربط الراتب راتب الموظف في  ، ولا يجوز قانونا

درجة والعنوان الوظيفي في درجة أخُرى، وأن يكون الموظف حاصلاً على هذا العنوان على 

 . )٢(وفق الاستحقاق القانوني

 عداد القادة الإداريين فيلإمتيازات المالية بعد الراتب وهو وسيلة الترفيع من أكثر الا دُّ ويع    

شر على اكتساب الخبرة والمهارة للموظف المُرفع ، فهو مؤالمستقبل من بين هؤلاء الموظفين

ء  على زيادة الحافز بين الموظفينيعمل الترفيع ف، لذلك وتفوقه على أقرانه ومؤهل مطلوب لتبوُّ

ي المرحلة الأولى من لى درجة إلا إذا كان فإولا يرفع الموظف من درجة  ،)٣(المنصب الوظيفي

ترفيع الخاص ، وتنظم كل وزارة أو إدارة جدول السمه مدرجاً في جدول الترفيعادرجته وكان 

 ،)٤(لى مجلس الخدمة المدنيةإالجهة المختصة ففي لبنان مثلاً يرسل  ويرسل إلىبموظفيها 

الترفيع من أهم المزايا التي يحصل عليها الموظف والتي لها الأثر الأكبر في تحسين مركزه و

ً فمن الناحية المادية  ً أو أدبيا  له الترفيع على زيادة راتب الموظف مما يضمنيعمل : ماديا

   حققو يُ ـة فهبية الأدين الناحا ممل ترفيع، أك ضافي فيزيادة والحصول على المورد الإلا

 .)٥(جديدة في السلم الوظيفي ويتيح الفرصة أمامه في تولي السلطة لى درجةإللموظف العبور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٢٠١٧ ،، منشورات زين الحقوقية، بيروتمبادئ وأحكام القانون الإداري ،محمد طه حسين الحسيني )١(

.  ٢٦٢ص 
 . ١٢/٢/٢٠١٣في  ١١٩٠٠/٨٠٢/٥٨الوظيفة العامة، ذي العدد / القانونية / الدائرة / مام وزارة المالية اع )٢(
بالقانون ـ دراسة مقارنة ، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية محمود محمد معابرة. د  )٣(

 .  ٦١ص  مصدر سابق،   ،الإداري

 . ٨٣ص  ،ت .، ددار المنشورات الحقوقية، بيروت ،٢، ج الموظفين ، شرح قانونموريس نخلة  )٤(

 . ١٢٢، ص مصدر السابق انون الإداري، الكتاب الثاني،، القنواف كنعان. د  )٥(



 
  ـــ ماهية الرواتب والأجور ـــ:الفصل الأول 

 ـ ٢٥ ـ 

  أنواعوللترفيع 

 :قدمية الترفيع على أساس الاـ  ١   

نية أطول في الوظيفة زم مدةلترفيع تعطى للموظف الذي قضى ن الأولوية في اأوهي تعني      

الرغم من العدالة على ل على الدرجة الأعلى الشاغرة، وة التي قضاها غيره للحصومدمن تلك ال

ى إشاعة روح إلالتي تتحقق في هذا النوع من الترفيع وعدم خضوعها للمحاباة والتمييز وتؤدي 

ها وئن من أهم مساأر أن حقهم مكفول بالترفيع، إلا والطمأنينة بين الموظفين على اعتباالاستقرار 

في  كفاءلى إضعاف حماس الموظفين الأإة التي تؤدي ير الجدارة والكفاهي عدم أخذها بمعيا

 . )١(العمل

 :ة يالترفيع على أساس الكفا ـ٢

ترفيع الموظفين  وذلك من خلال الموظف ةيالتركيز على كفا إلىا النوع من الترفيع ذيهدف ه     

ييم الأداء، متحان أو تقوفق أسس محددة تطبق على جميع المتنافسين من خلال إجراء الاعلى 

ن المشرع الأردني قد أجاز العمل بهذا النوع من الترفيع وحدد الشروط أومن الجدير بالذكر 

 . )٢( والضوابط الخاصة به

 :ة على أساس الجمع بين الأقدمية والقدرة والكفاي الترفيعـ ٣

   .    )٣(قي في قانون رواتب موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنيةوهذا ما أخذ به القانون العرا     
وهو ما أشارت إليه وزارة المالية، في أن ترفيع الموظف هو مسألة جوازية وليست وجوبية أو 

شروط عدة منها وجود الوظيفة الشاغرة في الدرجة الأعلى  تلقائية، ويستلزم لحصوله توفر

لدرجة الموظف ضمن الملاك الوظيفي للدائرة، وتوفر المؤهلات المطلوبة لدى الموظف لكي 

 .  )٤(يتسنى له إشغالها، وإكمال المدة المقررة للترفيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٥ص نون الإداري، الكتاب الثاني، مصدر السابق ،، القانواف كنعان. د  )١(

  .  ١٢٦المصدر نفسه ، ص  )٢(
من قانون الخدمة ) ١٩/١(والمادة  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢من قانون الرواتب رقم ) ثانياً /٦(للمزيد تنظر المادة  )٣(

 .  ١٩٦٠لسنة  ٢٤المدنية رقم 

 .  ٢٠/٣/٢٠١٣في  ٢٢٧٨٨/٨٠٢/٥٨وزارة المالية ذي العدد عمام ا )٤(
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 الفرع الثاني

 الراتب إلى المخصصات المضافة

ً والترفيع يقر المشرع في أحيان ما حقوقالراتب والعلاوات  فضلاً عن       ذ مالية أخُرى تأخُ  ا

 ،التشجيعية والمكافأة ،، منها المخصصات العائليةيطلق عليها المخصصاتمختلفة  اً صور

ً لأ ،والمخصصات هي مبلغ من المال يتقاضاه الموظف بصورة شهرية. وغيرها ات وقأو وفقا

ً ، وتكون أما مبلغيحددها القانون ً مقطوع ا أو تكون الغاية منها تمكين  ،كالمخصصات العائلية ا

ً ومن أهم هذه  الموظف من مواجهة نفقات الحياة بما يكفل له حياة كريمة ومقبولة اجتماعيا

خر آى إلمن بلد ، و تختلف تسمية المخصصات )١(المخصصات هي مخصصات غلاء المعيشة

، الراتب أو ،من عناصر الأجر اً عنصرها المشرع دّ تعرف بالعلاوة، وفي المغرب يعفي ليبيا ف

 ٢٢ي الدولة رقم ، وحددها المشرع العراقي في قانون رواتب موظف)٢(وفي مصر تسمى بالبدلات

 : ومن أهم هذه  المخصصات.  %٢٠٠ألاَّ  تتجاوز نسبتها في كل الأحوال عن  ٢٠٠٨لسنة 

ن عليه أعباء عائلية هي المخصصات التي تمنح للموظف الذي تكو:  المخصصات العائلية ــ

 ١٨٩٧، وظهرت هذه المخصصات في فرنسا عام )٣(إضافية كمخصصات الزوجية والأطفال

، وتمنح هذه )٤(وهي تدفع مباشرةً إلى الموظفين ممن يحملون على عاتقهم العائلة والأولاد

سن الرشد أو عند المخصصات للموظف على أن يستفيد أبناؤهم الذكور منها حتى بلوغهم 

، أما الإناث فتمنح هذه المخصصات للموظف حتى الهم الدراسة، إذا كانوا ملتحقين بالدراسةإكم

تتزوج البنت وهذا التعويض العائلي يمنح للموظف الذي له راتب شهري سواء كان متزوجاً وقت 

 .  )٥(تعيينه أم تزوج بعد التعيين

كون مخصصات الزوجية وقد نظم قانون رواتب موظفي الدولة هذه المخصصات بأن ت     

 عشرة آلاف دينار  ١٠٠٠٠خمسين ألف دينار ومخصصات الأطفال مقطوعة  ٥٠٠٠٠مقطوعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٩ص ، ٢٠٠٧المكتبة القانونية، بغداد،  مبادئ القانون الإداري،  ،جبوريماهر صالح علاوي ال. د )١(
  ٣٨، ص ؤثرة في تحديد راتب الموظف، مصدر سابق، العوامل المأريج طالب كاظم الزيدي )٢(
 .٣٣٣، ص كام القانون الإداري، مصدر سابق، مبادئ وأحعصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون. د )٣(
 . ٣٢١ت، ص . د بيروت، ،، دار المنشورات الحقوقية١، جموريس نخلة ، شرح قانون الموظفين )٤(
، ٢٠٠٥، ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيةمبادئ وأحكام القانون الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب. د) ٥(

 .  ٤١١ـــ٤١٠ص 
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 . )١(حتى الطفل الرابع     

الذين  نتعُطىُ لبعض فئات الموظفين م وهذه المخصصات: ـــ مخصصات منع مزاولة المهنة 

ً يحملون  ً معينا ً لهم من ممارسة مهنتهم في خارج أوقات الدوام الرسمي مؤهلاً جامعيا منعا

، وتكون )٢(كالمخصصات التي تمنح للمهندسين أو الصيادلة لكي يتفرغوا كلياً إلى العمل الوظيفي

من الراتب أو من يقرر مجلس الوزراء منحهم هذه المخصصات مثل الفنيين % ٢٥بنسبة 

 .)٣(وغيرهم

، عند تبوئه منصب موظف وفقاً لنسب معينةات تحسب للوهي مخصص: مخصصات المنصب ــ 

% ٢٥، ومن الراتب الاسمي% ٣٠ير عام على معين، فيحصل من يشغل منصب معاون مد

للمشرفين الاختصاصيين ومديري المدارس والمشرفين التربويين ومديري المعاهد والتعليم 

من الراتب % ١٥تقاضى من الراتب الاسمي لمن يشغل منصب مدير قسم ،وي%  ٢٠المهني، و

 . )٤(صات كل من معاوني المدارس والمعاهد ورؤساء الشعبالاسمي كمخص

، على للموظف من باب تحسين المعيشة له تدفع هي مخصصات :مخصصات غلاء المعيشة  ـــ

وفي العراق مُنحِت مخصصات غلاء المعيشة بموجب قرار . )٥(أن تتناسب مع فئته الوظيفية

زادت هذه المخصصات بموجب  قرار  ، وقد ٧/٢/١٩٧٤في  ٩٥لمنحل رقم الثورة امجلس قيادة 

ألُغيت هذه المخصصات  ، ومن ثم١١/٨/١٩٧٩في  ١٠٤٤رقم مجلس قيادة الثورة المنحل الم

بالراتب  تمجدُ و ،١٩٨٠/ ١٤/٧في  ١١١٨بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

 ) .٦(الاسمي

وهي المخصصات التي أشار إليها قانون المخصصات والإيفاد : لإيفاد ـــ مخصصات السفر وا

 العراقـي التـي يمنـح الموظـف بمقتضاهـا نفقـات    ١٩٨٠لسنـــة  ٣٨والسفـر خارج العـراق رقــم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢من قانون رواتب موظفي الدولة رقم ) ١٤(للمزيد تنظر المادة ) ١(
 . ٣٣٤، ص السابقمصدر ، عبد الوهاب البرزنجي وآخرون عصام. د  )٢(
 . ١٩٦٠لسنة  ٢٤من الخدمة المدنية رقم ) د/ ٥١(للمزيد تنظر المادة  )٣(

 .  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢من قانون رواتب وموظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ١٠(للمزيد تنظر المادة  )٤(
 .  ١٢ص، ١٩٨٨ بغداد، ،كرباسي، الوظيفة العامة، دار الحرية للطباعةعلي محمد إبراهيم ال)  ٥(
 .المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤لمدنية رقم الملغاة من قانون الخدمة ا) ٤(للمزيد تنظر المادة  ) ٦(
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ا تكبده من أموال خلال سفره لقيامه بأداء عمل رسمي       .  )١(ومخصصات كبديل ممَّ

 مـن قانون رواتب ) ١٣(وهـذه المخصصات تمنـح بموجـب المادة  :مخصصات مخاطر العمل  ـــ

 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح(( موظفي الدولة التي تنص على 

من الراتب بموجب تعليمات يصدرها %) ٣٠ـ% ٢٠(مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين 

 .  )٢())المالية  وزير

وهذه المخصصات تصرف للموظف على وفق نسب معينة، إذ يمنح : مخصصات الشهادة  ـــ

من الراتب الاسمي، أما %  ١٠٠على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مخصصات بنسبة الحاصل 

من هذه المخصصات، ويتقاضى % ٧٥من يحمل شهادة الماجستير أو ما يعادلها فيحصل على 

من الراتب الاسمي مخصصات، أما حامل شهادة البكالوريوس % ٥٥حامل الدبلوم العالي 

مخصصات من الراتب الاسمي للحاصل على % ٣٥ومن هذه المخصصات، % ٤٥فيستحق 

مخصصات من الراتب % ٢٥ا يعادله، ويمنح حامل الشهادة الإعدادية شهادة الدبلوم الفني وم

الاسمي، أما الموظفون الذين لا يحملون أي مؤهل علمي فتمنح لهم مخصصات حرفة تقدر        

لى مؤهل علمي جديد أعلى من ، أما الموظف الذي يحصل ع)٣(من الراتب الاسمي% ١٥بـ 

مؤهله العلمي السابق خلال الوظيفة، فيتم على إثره منحه زيادة سنوية بحسب مستوى المؤهل 

 .) ٤(ووفقاً للقانون

وهي المبالغ التي تصرف للموظف كبدل تنقل شهري يصرف مع الراتب : مخصصات النقل  

، أو كما تعرف بالعراق )٥(وظيفةمقابل تكاليف انتقاله اليومي من مقر إقامته إلى مقر ال

 : بمخصصات الموقع الجغرافي التي تحدد كالآتي 

 عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة مـن غيـر المشمولين بالنقـل المجاني،  ٢٠٠٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ١٩٨٠لسنة  ٣٨رقم اد قانون مخصصات السفـر والإيفـر للمزيد ينظ)  ١(

 . ٣/٣/١٩٨٠ي ف  ٢٧٦٠دد بالع

 .  ٢٠٠٨لسنة  ٣٣من قانون الرواتب رقم ) ١٣(تنظر المادة  ) ٢(
 . ٢٠٠٨لسنة  ٢٢من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ١١(للمزيد تنظر المادة ) ٣(
 .  ٢٩٩، ص٢٠١٠ ،عمان ،، دار وائل للطباعة٢، الجزء القانون الإداريحمدي القبيلات ، . د )٤(
 .  ٨٩٢، ص ٢٠٠٩، ، الرياض، العبيكيان للنشر٣، طرة الموارد البشرية، إدامازن فارس رشيد. د )٥(
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أربعين ألف دينا ر لمن  ٤٠٠٠٠ثلاثين ألف دينار للعاملين في مركز القضاء، و ٣٠٠٠٠و      

 ٦٠٠٠٠ة، وخمسين ألف دينار للعاملين في المناطق الريفي ٥٠٠٠٠يعمل في مركز الناحية، و 

 .) ١(ستين ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية

ومن الجدير بالذكر أن هذه المخصصات التي تمنح للموظف هي حق من الحقوق المالية له،      

، فله أن يطالب بها أمام مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين ى ما امتنعت الإدارة عن منحها لهفمت

ً من التبل ً إذا كان خارج العراقبالقرار إذا كان داخل العراق و غيوما ، ويتوقف دفع )٢(ستين يوما

 .)٣(المخصصات متى ما زالت الظروف المبررة لمنحها
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 . ٢٠٠٨لسنة  ٢٢انون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم من ق) ١٢(للمزيد تنظر المادة  )١(
انون الوضعي، مصدر المبادئ الحديثة للوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية والق، رشا عبد الرزاق جاسم. د  )٢(

   .  ٨٤سابق، ص 
       .  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم ) ٥٤(المادة   تنُظر) ٣(
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 المطلب الثالث

 الحماية القانونية للراتب

ً من خزنة الدولةيستحق         ً شهريا لقاء ما يؤديه من  كل موظف يعمل في القطاع العام راتبا

 وعلى الدولة أن توفر الحماية القانونية اللازمة للراتب كونه مصدر رزق هذاعمل لصالحها، 

 . الموظف وأن تمنع أي استقطاع أو خصم للراتب إلا وفقاً للقانون والنسب التي يحددها 

 الفرع الأول

 شروط استحقاق الراتب

يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءاً من تاريخ مباشرته بوظيفته، وإذا لم يباشر "       

 . )١("...المعتادة يعد أمر التعيين ملغياً  السفرغه بالتعيين عدا أيام يخلال عشرة أيام من تاريخ تبل

، أي أنه يستحق راتبه منذ أول )٢(العملإذ يستحق الموظف الجديد راتبه من تاريخ مباشرته      

يوم يمارس فيه العمل بصورة فعلية أي يوم تسلمه للعمل والبدء في مباشرته، وبصدور أمر 

ما أن الموظف يستحق راتبه منذ مباشرته في التعيين يصبح للموظف وصف الموظف العام وب

العمل إلا أنه في حال انقطاعه خلال الشهر الواحد تحسب هذه الأيام وتخصم من راتب الشهر 

 .  )٣(التالي

، ولا يحق لأي شخص )٤(ويستمر استحقاق الموظف للراتب طالما أن الموظف مستمر بالعمل    

ً بص ً إلا إذا كان معينا ً بمهماتها ولا يحق أن يتقاضى راتبا ً فعليا ورة قانونية بالوظيفة وقائما

 . )٥(للشخص الواحد الجمع بين راتبين

في الغالب فأن تسلم العمل يكون بعد صدور أمر التعيين وهذا هو الوضع الطبيعي، لكن قد           

 خلاف على يحدث أن يتسلـم الموظف العمل قبـل صـدور أمر التعيين، ففي الحالة الأولى لا يوجد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنية العراقي رقم  من) ١٦/١( تنظر المادة   )١(
 .  ٢٨٩، ص وظفين، الجزء الأول، مصدر سابق، شرح قانون المموريس نخلة )٢(
 .  ٤٠٧، صمصدر سابقأحكام القانون الإداري، ، مبادئ ومحمد رفعت عبد الوهاب. د )٣(
 . ٢٨٢، ص موريس نخلة، المصدر السابق) ٤(
 .٣٣٥، ص ٢٠٠٧ بيروت، ،محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية. د )٥(
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الأمر؛ لأن المنطق أن يستحق الموظف راتبه من تاريخ تسلمه للعمل؛ لأن الراتب هـو مقابل      

التعيين لة في فرنسا بالأثر الرجعي لقرار للعمل، أما في الحالة الثانية فقد اعترف مجلس الدو

بعض الفقه يرى أن الأجر وأقر لاستحقاق الموظف لراتبه حتى قبل صدور أمر التعيين، لكن 

الذي يحصل عليه الموظف قبل صدور أمر التعيين لا يعُدّ راتباً ويمكن عدّه مقابلاً للخدمة، لكن لا 

سحب يصدق عليه وصف الراتب، فهو يشبه المقابل المادي الذي يتحصل عليه الموظف عند 

لى فأنه  لى درجة أعإأما الموظف الذي يتم ترفيعه ، )١(ة معينةمدرار تعيينه بعد ممارسته للعمل ق

لأحد ووفقاً . )٢(استحقاقه، ما لم يكن للموظف دور في تأخر ترفيعهمن تاريخ  يستحق راتبه الجديد

منذ أول يوم ، براتبهالمطالبة يمنح الحق بالموظف  فأن يمجلس شورى الدولة الفرنس قرارات

 .   )٣(للدولة بالأخص إذا كان ذلك نتيجة إهمال الإدارةيتعين فيه وإن لم يقم بأي خدمة فعلية 

     :، وجاء ذلك في قوله تعالىستحقاق الراتب هو مقابل عن العملوفي الشريعة الإسلامية فأن ا     
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ة مدلا ينتهي ب اً ، أما إذا كان العمل مستمره من العملئهافيستحق الموظف للراتب عند انت     

جُعِلَ العطاء كل ذا كان كل شهر إات منتظمة ففي أوقفأن استحقاقه يكون بصورة دورية  محددة

 شهر، أما إذا كان الراتب يسُتوفي في وقت واحد خلال السنة جُعِلَ العطاء كل سنة، ومن حق

الموظف ألاَّ يحُبس راتبه إُذا اجتمع ويصرف إليه عند الاستحقاق وأن يطُالب به إذا ما تأخر،    

به كديون مُستحقة، ومتى ما أفلس  وإذا تأخر وهو مُستحق في بيت المال يحق له المطالبة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٦ــ٢٨٥، ص مصدر سابق، جد راغب الحلو، القانون الإداريما. د )١( 
بعد  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٢(من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ٧(من المادة ) ثانياً ( ينظر البند  )٢( 

 .  ٣١/١٢/٢٠١٢في  ٤٢٦٢المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٢٠١٢لسنة  ١٠٣تعديله بالقانون رقم 
 ، مصدر سابق، الجزء الأولموريس نخلة، شرح قانون الموظفين ،نقلاً عن ٢٧/٦/١٩٥٠في  ٤٤رقم القرار  )٣( 

 .  ٢٩٥ــ٢٩٤، ص 

 )) . ٢٨ـ٢٦((سورة القصص الآيات  ) ٤(
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ً على بيت المال بيت المال يصبح      ، ولكي يستحق الموظف راتبه يجب وجود )١(الراتب دينا

الوظيفية بين الموظف والإدارة، فمتى ما انقطعت هذه العلاقة لأي سبب، انقطع الراتب العلاقة 

وكل ما يصرف للموظف بعد انتهاء هذه العلاقة يعدّ، مكافأة وليس راتباً، ويجب لاستحقاق 

ً من راتبه لأي سبب قانوني، على الرغم من مباشرة عمله  الموظف لراتبه ألاَّ يكون محروما

بعقوبة قطع الراتب مدة معينة لارتكابه مخالفة  فبة الموظل معاقة الوظيفية مثووجود العلاق

 . )٢(وظيفية، فهو بذلك يباشر في الوظيفة ويقوم بالعمل ولا يتقاضى راتباً جزاءً لعمله

 :لى ثلاث حالات هي إووفقاً للنظام الوظيفي فقد يتعرض راتب الموظف 

 استحقاق الموظف نصف الراتب // أولاً 

إحالته إلى المحكمة وعلى الإدارة عند د عن ظروف على الموظف كما هو الحال قد تطرأ      

علمها بتوقيف الموظف أن تسارع إلى إصدار قرار إداري بسحب يد الموظف، ثم يصار إلى 

اً ءمنحه أنصاف الرواتب منذ اليوم الأول الذي يلي تبليغه بأمر الإيقاف أو قرار القاضي، أو بد

طاعه عن العمل بصورة فعلية إذا كان منقطعاً عن العمل قبل تبليغه بأمر الإيقاف أو بقرار من انق

القاضي، ولا يدفع له النصف الآخر من الراتب إلا إذا تم تبرئته أو الإفراج عنه أو إذا عدلت 

 . )٣(الإدارة عن إحالته إلى لجنة تحقيقية بعد مضي خمسة عشر يوماً على إيقافه عن العمل

وقد أخذ المشرع العراقي بسحب يد الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام           

إذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة مدة " 

 .  )٤("التوقيف 

يوماً إذا تراءى له أن بقاءه ) ٦٠(للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز "      

في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر في سير التحقيق في الفعل الذي أحُيل من أجله 

 ر، فينُسََب  على التحقيق ويعاد إلى نفـس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا إذا كان هناك محذو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٣، ص ي الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، الفساد الإداري وعلاجه فمحمود محمد معابرة. د ) ١(
 . ٤٠٨، ص كام القانون الإداري، مصدر سابق، مبادئ وأحمحمد رفعت عبد الوهاب. د )٢(
 .  ٤٨، ص ١٩٨٩ بيروت،، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ه وواجباته، الموظف العام حقوقفوزي حبيش ) ٣(

 .المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ١٦(المادة )  ٤(
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 .  )١("إلى وظيفة أخُرى      

ً بصويستحق الموظف نصف رو      ً عدليا ورة احتياطية ولا يستحق اتبه إذا ما كان موقوفا

حكم عليه و ته أو الإفراج عنه أو أطُلق سراحه بكفالةإلا إذ تمَّت تبرئخر من الراتب النصف الآ

 . ) ٢(بعقوبة غير الحبس

 ً  بـع الراتطـق/ /ثانيا

د أو عند عزله أو استقالته من لى التقاعإعدة، مثـل إحالته حالات يقطع راتب الموظف في     

ً قبل  تاريخ تبليغه بقطع الراتب أو من تاريخ انقطاعه بصورة فعلية عن العمل  إذا ما كان مُتبلغا

ذلك، ويتم قطع راتب الموظف المستقيل من اليوم الذي كان عليه المباشرة في العمل، أما 

لبلوغه سن التقاعد، حتى إن لم يصدر لى التقاعد فيقطع راتبه مـن اليوم التالي إالموظف المحال 

 . )٣(له قرار بالإحالة إلى التقاعد

عن العمل الذي يؤديه، ي الراتب؛ لأن الراتب هو مقابلٌ ولا حق للموظف المنقطع عن العمل ف    

حتى إن كان تغيبه نتيجة القوة القاهرة، وفي أحد قرارات مجلس شورى الدولة اللبناني والذي جاء 

بمضمونه أن هناك مساعدين قضائيين قدموا استقالتهم وانقطعوا عن العمل قبل النظر في طلب 

ً للقانون، لذلك ولتدارك دفع  استقالتهم، مما سوف يتسبب في استمرار صرف رواتبهم خلافا

الرواتب لغير مستحقيها يتم التعميم على رؤساء الدوائر القضائية للإيعاز إلى المسؤولين عن 

صرف الراتب حتى يتم إدراج أسماء المنقطعين عن العمل في جدول الرواتب طوال الخمسة 

 . ) ٤(عشر يوما

اتب، وفي حالة إيقاف الموظف وينقطع راتب الموظف في حالة الإجازة الاستثنائية من دون ر    

 . )٥(بقوة القانون عند صدور حكم قضائي بحبسه طوال مدة الحبس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  من قانون) أولاً / ١٧(المادة   )١(
 . ١١٣نواف الكنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، مصدر سابق، ص . د  ) ٢(

 . ٣٤٢ــ٣٤١مصدر سابق، ص ، القيسي، القانون الإداري العام محي الدين. د )٣(
، فة العامة في لبنان واجبات وحقوق، الوظيمرهج أيوبعلي  نقلاً عن ،٣١/٣/١٩٦٤في  ٤٤١القرار رقم  )٤(

 . ٤٥٤، ص ١٩٩٩المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
بوعات ، دار المطحسين عثمان محمد عثمان، مبادئ القانون الإداري. هاب، دمحمد رفعت عبد الو. د )٥(

 . ٣٠١،ص  ٢٠٠١،  ، الإسكندريةالجامعية



 
  ـــ ماهية الرواتب والأجور ـــ:الفصل الأول 

 ـ ٣٤ ـ 

راتب الموظف نتيجة عقوبة انضباطية وذلك، بقطع راتب الموظف مدة لا  ويمكن أن يقُطع    

 . )١(تتجاوز عشرة أيام، نتيجةً لارتكابه مخالفة في الوظيفة تستوجب فرض هذه العقوبة

 منع تعدد الراتب // ثالثاً 

أحد ، وهذا ما أشار إليه ثر من راتب واحد من خزينة الدولةيمنع على الموظف أن يأخذ أك    

شورى الدولة اللبناني، في أن ما يتقاضاه موظف يعمل في أحد الأعمال الخاصة مجلس  اتقرار

كمصلحة مياه بيروت لا يتعارض مع الراتب الوظيفي له بصفة معلم رياضة في وزارة التربية، 

إذ إن منع تعدد الرواتب يجب أن تكون هذه الرواتب مصدرها كله خزينة الدولة، وبما إن مصلحة 

 .  )٢(في ذلك اه دائرة مستقلة إدارياً ومالياً عن الدولة فلا يوجد أي إشكالالمي

فأن الأصل يقضي بعدم الجمع بين وظيفتين للحصول على أكثر من راتب، أو في العراق و     

هناك بعض الاستثناءات على حالة الجمع ولكن،   ،)٣(بين الوظيفة وأي عمل آخر إلا وفقاً للقانون

والتي تم بموجبها إعطاء وقانون مؤسسة السجناء ي حالة قانون مؤسسة الشهداء كما فبين راتبين 

ً فعل المشرع  الحق لذوي الشهيد وللمسجون السياسي في الجمع بين أكثر من راتب، لكن حسنا

العراقي إذ جعل هذا الجمع يحمل الصفة المؤقتة وليس على وجه الاستمرار بأن لا تزيد مدة 

 .) ٤(سنة) ٢٥(الجمع على 
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 . المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ثالثاً /٨(للمزيد تنظر المادة  )١(

 .  ٢٩٥ــ٢٩٤، ص وظفين، الجزء الأول، مصدر سابق، شرح قانون المموريس نخلة) ٢(
 .المعدل  ١٩٩١ لسنة ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ٥(للمزيد تنظر المادة   )٣(
في  ٤٣٩٥، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٠١٦لسنة  ٢ن مؤسسة الشهداء رقم للمزيد ينظر قانو )٤(

، )أ/عاشراً /١٧(، المادة  ٢٠٠٦لسنة  ٤، وقانون مؤسسة السجناء رقم )أ/ ثانياً /١١(، والمادة ٢٥/١/٢٠١٦

 .٦/٣/٢٠٠٦في  ٤٠١٨المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
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 الفرع الثاني                                             

 الاستثناءات الواردة على الحماية القانونية للراتب 

الحماية القانونية للراتب بالنظر لأهميته، كونه الوسيلة التي يعتمد عليها يقُرر المشرع       

التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة بعدم جواز حجز راتب  الموظف وأفراد أسُرته، إذ تنص

الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة بنظام الحجز على أموال المدينين، وبكل الأحوال يجب أن 

لا يتجاوز مقدار الحجز في كل شهر على الربع أو الثلث من صافي الراتب حسب التشريعات 

 . )١(الوظيفية لكل دولة

فمن الممكن أن ترد بعض الاستثناءات من خلال حجز الراتب أو أعلاه ما ورد لى واستناداً إ    

 تقادمه 

 حجز الراتب // أولاً 
لا يجوز وضع الحجز على راتب " يقر المشرع العراقي الحجز على راتب الموظف     

الموظف أو المستخدم أو على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل تسلمها من 

 :  لخزينة لقاء دين ترتب بذمته إلا في الأحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصاتا

إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة أو إلى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس / ١

 .الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور 

 .إذا كان الدين لغرض إيفاء النفقة الشرعية / ٢

 ذا كان الدين ناشئاً عن مهر حكم على الموظف أو المستخدم إ/ ٣

وتوقيع الموظف بشكل معلوم على جدول الرواتب لا يحرم الموظف من المطالبة بما يكفل له     

ا يستحقهن حقوق برواتب تزيد على ما تسلمهالقانون م  .  )٢(" ، ولا يعدّ ذلك تنازلاً منه عمَّ

يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف " من قانون التنفيذ على إنه ) ٨٢(وقد نصت المادة     

ً أو أجراً    والعسكري ورجال الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا

 من الدولة، بنسب لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصـات، وبضمنهـا مخصصات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٥ثاني ، مصدر سابق ، ص نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب ال. د )١(
 . ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنية رقم ) ٦٠(تنظر المادة  )٢(
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 .) ١("المعيشة     

، فأن ١٩٧٩لسنة ) ٩(من التعليمات المالية العدد ) ٣(من المادة ) ٤(واستناداً إلى الفقرة    

للمخولين بتطبيق القانون أن يتم حجز راتب المدين ومخصصاته بما يتناسب مع النسب المقررة 

ب د بعدم وجود أي مال للمدين يمكن أن يتم الحجز عليه، ويجيتأيالفي قانون التنفيذ، في حال 

 . )٢(١٩٨٠لسنة  ٤٥من قانون التنفيذ رقم ) ٨٢(الالتزام بالمادة 

أما في مصر فيقُـر المشرع كذلك بالحجز على راتب الموظف، ولكن بشروط من خلال عدم      

ً لأسباب مهمة  إجازته الخصم من رواتب الموظفين أو من مستحقاتهم من مخصصات إلا وفقا

لدين تستحقه الحكومة، أو الإدارة وتكون الأولوية لدين النفقة، كالنفقة لأفراد عائلة الموظف، أو 

وتجوز الحوالة فيما لا يتجاوز الربع من الراتب المتبقي بعد خصم أو حجز الربع الأول، وقد 

تكون الحوالة لدفع مبالغ بذمة الموظف للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية التي تبيع 

باحتياجات المعيشة الضرورية للموظف أو أقساط التأمين على للموظفين بالآجل فيما يتعلق 

 .  )٣(الحياة، أو قد تكون الحوالة لغرض الوفاء بالقروض التي يأخذها الموظف

ويشترط لصحة الحوالة أن تكون بإقرار مكتوب من الموظف وأن تقبل بها الجهة التابع لها     

 .   )٤(الموظف والتي ستتولى الصرف

الخاص بعدم جواز توقيع الحجز  ١٩٥١لسنة   ١١١مادة الأولى من القانون رقم وتنص ال    

 ٢٠على رواتب الموظفين و المستخدمين في مصر إلا في أحوال خاصة والمعدل بالقانون رقم

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من " على ما يلي  ١٩٧٥لسنة 

مة والمؤسسات العامة و المحافظات و مجالس المدن والمجالس القروية  الحكومة و المصالح العا

ً بصفة مرتب      ً كان أو عسكريا والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنيا

أو أجر، أو راتب إضافي أو حق من صندوق إدخال، أو معاش، أو مكافأة، أو تأمين مستحق طبقاً 

 مـين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا بقـدر الربع وذلك لوفـاء نفقـة محكـوم لقوانين التأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المنشور في جريدة الوقائع ١٩٨٠لسنة  ٤٥لتنفيذ العراقي رقم من قانون ا) أولاً /٨٢(للمزيد ينظر نص المادة ) ١(

 .  ١٧/٣/١٩٨٠في  ٢٧٦٢العراقية بالعدد 
 . ٢٧، ص ١٩٨٩، ، مكتبة السنهوري ، بغداد١٩٨٠لسنة  ٤٥التنفيذ رقم ، أحكام قانون سعيد مبارك. د) ٢(

، ص ادئ القانون الإداري، مصدر سابق، مبحسين عثمان محمد عثمان. هاب، د محمد رفعت عبد الو. د )٣(

 .  ٣٠٣ــ٣٠٢
 . ٤٠٥، ص امة للقانون الإداري، مصدر سابق، النظرية العمحمد رفعت عبد الوهاب. د )  ٤(
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بها من جهة الاختصاص أو الأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء      

وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب 

، وبهذا فأن )١("أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة

الحجز جواز القاعدة العامة التي تؤكدها هـذه المادة هـي حماية الراتب الشهري للموظـف وعدم 

أو الخصم إلا فيما لا يتجاوز الربع للوفاء بأحد المستحقات المذكورة، أما الفقرة الثانية فإنها تجَُوز 

الأول للحجز بأحد الاستحقاقات  الحوالة دون الحجز فيما لا يزيد على ربع الباقي بعد خصم الربع

 . ) ٢(المذكورة

 الراتب تقادم / ثانياً 

، أما إذا قوق التقاعدية مادام المتقاعد على قيد الحياةيشير القانون العراقي إلى عدم تقادم الح     

 اً انقطع المتقاعد عن تقاضي راتبه مدة خمس سنوات أو أكثر فيسقط حقه بالمطالبة إلا إذا قدم عذر

ً روعمش لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد أو المستحق، الذي لم يفقد شروط "  ا

 . )٣("الاستحقاق على قيد الحياة 

مع مراعاة أحكام البند أولاً من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب قوانين "     

وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والأنظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد إذا حصلت المطالبة 

شهاده بها خلال خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته أو من تاريخ است

 . )٤("أو وفاته 

إذا انقطع المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه أو حصته التقاعدية مدة  "      

 .  )٥("بعذر مشروع  المدة إلاَّ إذا كان انقطاعه خمس سنوات فأكثر، يسقط حقه عن تلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدم جواز توقيع الحجز على رواتب الخاص  ١٩٥١ة ـلسن  ١١١ن القانون رقم ـادة الأولى متنُظـر الم )١(

 . ١٩٧٥لسنة  ٢٠الموظفين و المستخدمين في مصر إلا في أحوال خاصة والمعدل بالقانون رقم
 .  ٣٠٧عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص .د  )٢(
، الخاص بعدم تقادم الحقوق  ٢٠٠١لسنة  ١٥٨قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم من ) ١(المادة  تنُظر )٣(

 . ١٦/٧/٢٠٠١في  ٣٨٨٧ة بالعدد ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية مادام المتقاعد على قيد الحياةالتقاعدي
 قرار أعلاهالمن ) ٢(تنُظر المادة  )٤(
 .أعلاه قرار المن ) ٣(تنظر المادة  )٥(
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السفر خارج  لا يعُدّ " وقضت محكمة التمييز الاتحادية بهذا الخصوص في أحد قراراتها        

ل     قب طلب بصرف الراتب التقاعدي منالعراق معذرة مشروعة لوقف التقادم لجواز تقديم ال

 .  )١("المتقاعد أو وكيله 

تؤول إلى الخزينة العامة مرتبات " ويقضي القانون المصري فيما يخص تقادم الراتب     

ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطُالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ        

فأنه إن أجاز للمحكمة أن تقضي " وبذلك قضت المحكمة الإدارية العُليا في مصر ،)٢("استحقاقها 

ً لنص  من تلقاء نفسها بسقوط حق العامل في الأجر الذي لم يطالب به مدة خمس سنوات وفقا

من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، فأنه لا يجوز لها أن تقضي من تلقاء نفسها ) ٥٠(المادة 

تعين للحكم بهذا التقادم ه حق إذ يعلى العامل بما صرف له دون وج في الرجوعالدولة بتقادم حق 

        . )٣("بهـك هو أن تمس

يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ " وفي الكويت يشير القانون المدني إلى       

ف، ولا يسري المدفوعة منها للموظف دون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصر

التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف، 

ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه 

كتابية بالمبالغ رب وتعدّ  أية مطالبة تاريخ الاستحقاق أي المدتين أق الحقوق أو خمس سنوات من

، إذ المشرع في )٤("والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة 

احتساب مدة التقادم في الحقوق المالية للموظف بين ما إذا كان الموظف يعلم بهذه الحقوق أم لا 

داه في مقداره وتاريخ يعلم، واكتفى بحالة العلم من حيث علمه بحقه المالي وعناصره الأساسية وم

استحقاقه والجهة التي تدين به حتى يستطيع المطالبة به وبمدة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا 

 . )٥(لم يتحقق العلم بهذه الحقوق فلا تبدأ مدة هذا التقادم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨/٩/٢٠٠٨في   ٢٠٠٨/ تقادم /  ٥٦١المرقم  قرار محكمة التمييز الاتحادية  )١(
 .الخاص المحاسبة الحكومية في مصر  ١٩٨١لسنة  ١٢٧القانون  من) ٢٩(نص المادة  )٢(
في ضوء القضاء والفقه، شركة ناس  ، الوسيط الإداري في موسوعة المسؤولية الإداريةطباخشريف ال )٣(

 . ٢٦٠،ص ٢٠١٤، للطباعة، القاهرة 
 . ١٩٧٩لسنة  ١٥من قانون الخدمة المدنية الكويتي ، رقم ) ٢١(نص المادة  )٤(
 مقال منشور على الموقعمروة أبو العلا، أحكام قضائية هامة حول تقادم حقوق الموظف الكويتي،  )٥(

 .١٧/٨/٢٠١٩تاريخ الزيارة ،   https://mohamah.net كترونيلالإ
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 الثاني المبحث 

  رـة الأجـيَّ ماهِ   

فالعامل يعتمد عليه  ،عقد العملالمحل في ، وهو المورد الأساسي لرزق العامل رالأجيعَُدّ         

ً الأجر دافع اعتماداً كليا في اغلب الأحيان لتامين معيشته ومعيشة أفراد عائلته ويعدّ  ً أساسي ا لقيام  ا

ك ، ولقد نظم المشرع الأجر وذلفي الغالبالعامل بإبرام عقد العمل لأنه يمثل المورد الوحيد له 

 . )١(وكيفية تحديده وتحديد أوقاته هبالنظر إلى أهميته وما يتعلق بصور

 

 : لذلك سنقسم هذا المبحث على ثلاثة مطالب و كالأتي 

 مفـــهــــــوم الأجــــور: المطلـــــــب الأول  

 صـــــور الأجــــــر : المطـــلــب الثانـــــــي 

 القانونية للأجورالحماية : المطلب الثالـــــث 

 

 

 المطلب الأول

 مفهـوم الأجـر 

 .  ) ٢(الأجَْرُ عِوَض العمل والانتفاع:  الأجر لغةً 

، ومن يؤجر الشيء يمكن المؤجر من الانتفاع  ر، و إجار، والمفعول مأجور وأجيروالأجر هو أج

 . )٣(منه مقابل أجر معين

ً جا الأأم    العمل ةاحتباسه لمصلحمن  ن عمله أوميحصل عليه العامل عوضاً و ما ه : ر اصطلاحا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة  دكتوراه  ،  أطروحة  " العمل  علاقات  العدالة الاجتماعية في حكم "نادية فرحان زامل السوداني ،  )١(

                                                                         .    ٩٨، ص ٢٠١٢ة النهرين  كلية الحقوق ، معلجا

 .    ٧، ص  ٢٠٠٤، مصر ، مطبعة الشروق الدولية ،  ٤المعجم الوسيط ، ط) ٢(
  . ٦٤، ص  ٢٠٠٨معجم اللغة العربية المعاصرة ، مطبعة عالم الكتب ،  )٣(

، أما كلمة ) wage( وفي اللغة الانجليزية )  salaire(يسُمى الأجر النقدي  بالغة الفرنسية ) ٤(

)remuneration ( فتستعمل باللغتين معاً للدلالة على الأجر بمعناه الواسع بما في ذلك الأجر العيني . 
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                        .     )١(في عقد صحيح      

ً عمله سواءً كان ثابتجزاء الأجر هو ما يحصل عليه العامل و        ةوبالنظر لأهمي اً متغير مأ ا

ن ن انقطاع العامل عأمله فقد قضى بالأجر في علاقة العمل لكونه الدافع لأن يقوم العامل بأداء ع

، وهذا يدل على عدم عن أداء أجره بعد غيابه مبرراً ر مله لتخلف صاحب العمل غير المبرع

عشرين يوما متقطعا أو عشرة أيام جواز قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل إذا بلغ انقطاعه 

، متصلة خلال السنة الواحدة ،ففي هذه الحالة يكون الفصل تعسفيا يتحمل تبعاته صاحب العمل

 . )٢(وفقاً للقانون المصري

ويؤكد قانون العمل المصري على استحقاق العامل للأجر بمجرد تواجده في مكان العمل          

في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت   إذا حضر العامل إلى مقر عمله" 

دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، عُدَّ  كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً 

إذا حضر العامل مقر " ، وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه قانون العمل العراقي الملغي )٣("٠٠٠

ذلك أسباب لا يد له فيها، عُدَّ كأنه قد أدى عمله واستحق  العمل وكان مستعداً لأدائه وحالت دون

  . )٤("أجره 

 قد يفرضها القانون على صاحب العمل مثل  التي ستحقاقاتالاويتسع مفهوم الأجر ليشمل كل      

ي ف ما تعُرف في العراق بالإكرامية: ، وهي هبةومة أو العلاوة العائلية وكذلك المكافأة نهاية الخد

ه يعني نل أي امدة كبيرة بالنسبة للعافالتوسع في مفهوم الأجر له فائ ،والمطاعم، ادقالفن اعطق

   .)٥(رالعامل التي تكون من هذا القبيل بالحماية التي يقررها القانون للأجت ع مستحقاتمت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ماجستير  " ،قانون العمل الأردني والكويتي الحماية القانونية للأجور في" ،منال سالم شوق الرشيدي )١(

                                           . ٤٦، ص ٢٠١٠الأردن،  ة القانون ،جامعة الشرق الأوسط كليإلى  مقدمة
 ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، عقد العمل الفردي، المركز القومي للإصدارات القانونية، الإسكندرية.د )٢( 

                             .                                                                                      ١٠٢ص ،٢٠٠٨
،  المنشور في الجريدة الرسمية العدد مكرر في ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري رقم ) ٤١(المادة  )٣(

٧/٤/٢٠٠٣  . 
الملغي، المنشور في جريدة الوقائع  ١٩٨٧لسنة  ٧١من قانون العمل العراقي رقم ) ٣٣(ينظر نص المادة ) ٤(

 . ١٧/٨/١٩٨٧في  ٣١٦٣العراقية بالعدد 
       .    ١٠٢، ص ، عقد العمل الفردي، مصدر سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة. د  )٥( 
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أجره الأساسي   فضلاً عن يحصل عليها العامل جورأي أ نك أأي وذلرهذا ال ةؤيد الباحثتو     

 يجب أن توفر لها الحماية القانونية اللازمة، بوصفها من مكملات الأجر الذي سيحد من جشع

بموجب القانون  وعدم إعطائهم مستحقاتهم المفروضة ستغلال العمال من خلال اأصحاب العمل 

 .والاكتفاء بالأجر الأساسي فقط 

ً جوهرياً الأجر عنصر ويعدّ        منهما برابطة سببية كلٌّ ل إذ يرتبط مي البناء الفني لعقد العف ا

 ، فمثلاً لو كان الاتفاقالعلاقة وصف عقد العملونية لهذه التبعية القان فضلاً عن أنتعطي متبادلة 

على أن يؤدي العامل العمل على سبيل التبرع فلا يجوز وصف هذا الاتفاق بأنه عقد عمل لتخلف 

 ً  . )١(عنصر أساسي فيه وهو الأجر الذي يمكن أن يؤدى نقداً أو عينا

اء أكان ذكراً أم أنثى كل شخص طبيعي سو" أما العامل فقد عرفه المشرع العراقي بأنه       

يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إرادته، سواءً أكان يعمل بعقد مكتوب أو شفهي، 

صريح أو ضمني، أو على سبيل التدريب أو الاختبار أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أياً 

 . )٢(كان نوعه بموجب هذا القانون

طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت  كل شخص" ويعرفه المشرع المصري بأنه      

 .) ٣("إرادته و إشرافه 

كل شخص ذكراً كان أم أنُثى يؤدي عملاً لقاء " أما المشرع الأردني فقد عرف العامل بأنه      

ً لصاحب العمل ومن كان قيد التجربة أو وتحت إمرته، ويشمل ذلك الأحداث  أجر ويكون تابعا

 . )٤("التأهيل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مل وفقاً لأحدث التعديلات، دار الثقافة للنشر والتوزيعقانون الع، شرح أحمد عبد الكريم أبو شنب .د )١(

 .  ٢٠١، ص٢٠٠٩عمان ،
المنشور في جريدة الوقائع  ٢٠١٥لسنة  ٣٧من قانون العمل العراقي رقم ) سادساً /١(تنظر المادة  )٢(

 . ٩/١١/٢٠١٥في  ٤٣٨٦العراقية بالعدد 
 .  ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري رقم ) ١(المادة  )٣(
 ٤١١٣المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد   ١٩٩٦لسنة  ٨من قانون العمل الاردني رقم ) ٢(المادة  )٤(

 . ١٦/٤/١٩٩٦في 
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 رع الأول ـالف

 رجف الأيتعر 

الأجور في هذه الاتفاقية  دُّ تع "الأجر  حماية الأجوروالخاصة بفت الاتفاقية الدولية للعمل عرّ      

ً كانت تسميته أو طريقة حسابه، تقدر قيمته نقداً  أو كسب يمكن أنأي مكافأة  ، وتحديد قيمته أيا

بالتراضي أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية ويدفعه صاحب عمل لشخص يستخدمه مقابل عمل أداه 

ً م مكتوباستخدابمقتضى عقد أو يؤديه أو خدمات قدمها أو يقدمها   .  )١("أو غير مكتوب  ا

كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقداً أو عيناً لقاء عمل أياً كان " ويعرف الأجر بأنه      

، والأجور هما كان نوعهمن متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات م عدنوعه ويلحق به وي

 . )٢(" المستحقة عن العمل الإضافي

مله نقداً أو عيناً كل ما يستحقه العامل لقاء ع " آما قانون العمل الأردني فقد عرف الأجر بأنه    

ً كان نوعها إذ ن ً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا ام   ص القانون أو عقد العمل أو النظمضافا

 . )٣("فعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي دالداخلي أو استقر التعامل على 

ز بين نوعين من لال التميينظام العمل السعودي تعريف الأجر وذلك من خ في وجاء     

  .)٤(الأجر

بموجب عقد عمل مكتوب أو غير  ،كل ما يعطى للعامل مقابل عمله "هو الأجر الأساسي     

 . "مضافاً إليه العلاوات الدورية  ،مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ،مكتوب

ً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقر " الأجر الفعلي      ر الأجر الأساسي مضافا

أو التي تتقرر للعامل  ،، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عملهلللعامل مقابل جهد بذله في العم

 :ل ومن ذلك لائحة تنظيم العمعقد العمل أو  لقاء العمل بموجب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، التي ١٩٤٩عن منظمة العمل الدولية سنة الصادرة ) ٩٥(رقم من الاتفاقية الدولية ) ١(تنظر المادة  )١(

الخاصة بحماية الأجور رقم  ٩٥صادق عليها العراق بموجب قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 

 .  ٢٠/٤/١٩٦٠في  ٣٣٤، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ١٩٦٠لسنة  ٤٧
         .    ٢٠١٥لسنة  ٣٧العراقي النافذ رقم من قانون العمل ) رابع عشر/ ١(تنظر المادة  )٢(
       . ١٩٩٦لسنة  ٨من قانون العمل الأردني رقم ) ٢(تنظر المادة  )٣(
، المنشور في جريدة أم القرى ٢٠٠٥لسنة  ٥١من نظام العمل والعمال السعودي الجديد رقم ) ٢(المادة  )٤(

       .  ٢٨/١٠/٢٠٠٥في  ٤٠٦٨بالعدد 
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الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم  ، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية منــ العمولة

 .بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه 

 .، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلهاــ البدلات التي 

 .ائلة ــ الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء الع

هي التي يعطيها صاحب العمل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، : ــ المنحة أو المكافأة 

وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل 

 . عاً للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءً من الأجر لا تبر

هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في : ــ المميزات العينية 

عقد العمل، أو في لائحة تنظيم العمل وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي مدة شهرين عن 

 " .كل سنة مال تقدر في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك 

ً كان أو امل لقاء عملهكل ما يحصل عليه الع "الأجر بأنه  ويعرف المشرع المصري     ، ثابتا

 .  )١("متغيراً نقداً أو عيناً 

ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء " ويعرفه المشرع الكويتي بأنه     

في العقد أو لوائح صاحب العمل، ودون كافة عمله وبسببه مضافاً إليه العناصر المنصوص عليها 

 . )٢(..."الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد 

 .)٣("عة المعلومة بعوض معلوم بيع المنف " فهو آما تعريف الأجر في الشريعة الإسلامية      

ا ـ هم:عة الإسلامية على مبدأين أساسيينوم حق العامل في الحصول على أجر في ظل الشريويق

 "آله وسلمه ويقول الرسول صلى الله عل إلىدأ الأول ويستند المب. )٤(تعجيل الأجر وكفاية الأجر

 ا ة أنـز وجل ثلاثـال الله عـق ": وقوله عليه السلام  ، )٥("الأجير أجره قبل أن يجف عرقه واـأعط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري الموحد رقم ) ج(الفقرة ) ١(ادة المتنُظر ) ١(
، المنشور في جريدة الكويت اليوم الكويتية ٢٠١٠لسنة  ٦رقم من قانون العمل الكويتي ) ٥٥(المادة  تنُظر ) ٢(

 . ٢/٢٠١٠/ ٢١في  ٩٦٣بالعدد 
 .٧٧، ص ٢٠٠٠،دار الكتب العلمية، جامعة ميشغان، ٦بن علي زيلعي، تبيين الحقائق، المجلد  عثمان) ٣(
الوضعي لقانون الحديثة للوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية  واادئ مبعبد الرزاق جاسم الشمري، ال ارش. د ) ٤(

 .  ٧١-٧٠، ص ، مصدر سابق 

، دار الكتب ٣أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريخ أحاديث الرافعي الكبير، المجلد ) ٥(

 . ١٤٤،ص ١٩٩٨العلمية،
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استأجر أجيراً  ورجلٌ  فأكل ثمنهُ  ع حراً اب ثم غدر ورجلٌ  هم يوم القيامة رجل أعطى بيمخص     

ن م"  :قوله عليه السلام  إلى ، آما المبدأ الثاني فهو كذلك يستند)١("وف أجرهفأستوفى منه ولم ي

 ،)٢("٠٠٠يتخذ منزلاً فلوليس له منزل   ا عملاً نولي ل

الأخير على العمل ورأس المال لاحق إذ ينطوي ويحرم الإسلام الأجر المسبق ويجيز الأجر ال    

 . )٣(والضمان

 يانرع الثـالف

 رــوواع الأجـأن

أجراً، سواءً  كان ، ه أو أي استحقاقات أخرى يتقاضاهاكل ما يستحقه العامل لقاء عمل دُّ عيُ      

ً فقط أ ماستحقاقه نقداً فقط أ ً ويكمله نقداً يكمله باستحقاقات أخرى عينية أو العكس عين معينا ا

، فلا توجد أي مشكلة عندما يكون الأجر نقداً ولكن قد تثور بعض باستحقاقات أخرى نقدية

ً الصعوبات القانونية عندما يكون الأجر نقداً مضاف إليه بعض المميزات العينية وكذلك لا تثور أي  ا

ً صعوب اً يكون أجره جزء، كما لو عمل العامل في معمل على أن ة عندما يكون الأجر برمته عينيا

، فالخلاف الذي يثور في الحالة الثانية فقط عندما يكون الأجر مقابلاً نقدياً تلحقه من إنتاج المعمل

بعض المميزات العينية كما هو الحال بالنسبة لعمال الفنادق والمطاعم الذين يتقاضون أجورهم 

ه الملحقات العينية هذ دُّ فهل تع ،أو المسكن ،أو الملبس ،كلبمبالغ نقدية وكذلك يحصلون على المأ

 ـ   :  )٤(ها أجوراً عدّ ن لكي يمكن افر شرطافيجب أن يتو اً ؟ أجور

إلى وذلك بالاستناد  ،ن العمل وليس  تبرعاً من جانب صاحب العملمأن تكون عوضاً  ــ ١      

 ع الأجر ـعقد العمل من عقود المعاوضة وإن دف مُعدّاً يتقاضاه العامل مقابل عمله ا ـالأجر هو م نّ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي  )١(

 . ٢٣٥، ص ٢٠٠٦بن حجر العسقلاني، الناشر عبد السلام بن عبد الله السليمان، 
، دار ٣عبد الله ناصر عبد الرشيد رحماني، المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد، ج  )٢(

 .  ٢٠٢، ص ١٩٩٠طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 
ة والقانون يدراسة تاريخية بين الشريعة الإسلام –محمد علي محمد احمد البنا، التعويض المصرفي . د )٣(

 .         ٣٣٥ت ،ص.د، ، بيروتالوضعي ،دار الكتب العلمية
   .      ٢٠٢-٢٠١، مصدر سابق،صتعديلاتهانون العمل وفقاً لأحدث احمد عبد الكريم أبو شنب، شرح ق. د  )٤(
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قضت العامل بتقديم العمل، وفي ذلك م االتزع على صاحب العمل بسببه قهو التزام قانوني ي      

 إذا دفعت بنية التبرع وإثبات وصف كمة النقض المصرية في شأن المنح ونفي  وصفها أجراً مح

 ً بشأن الطعام المصروف  لعمال  الفنادق ن العمل كما قضت مالأجر لها فيما إذا دفعت عوضا

 العقود  على  الأجر إذا  كانت مقررة في  بأنه  من  صور الأجر كل  منحة  تعطى  للعامل  علاوة

 .  )١(الفردية، أو المشتركة، أو الأنظمة الأساسية للعمل

ل موات العاة من أدها مقابلاً عن العمل وليس لكونها أدوصفللعامل ب مزيةأن تصرف هذه ال ــ ٢

العمل ة العينية كأداة من أدوات زيهذه الم عدّ اتجه القضاء إلى بمناسبة العمل وقد  أعطيتوإن 

ً يضاف إليها الحالة التي يكون  وليس في الحالات التي تكون غير لازمة لانجازه بل أيضا

العمل  أدوات ندّ ملى أكمل وجه ومن تطبيقات ذلك يعل عمالع أداء نـا تمكينه مـرض منهـالغ

 لاءمالع ام مق  أـبمظهر  لائ ر ي  تصرف للعامل  بقصد  الظهووليس مقابلاً للعمل  الملابس الت

صة  التي  تقتضيها  طبيعة  ، أو الملابس الخاي لعمال منشئة معينةالزّ  والتي يقصد منها توحيد

العمل  إلى  ملابس خاصة ج  مخاطر العمل، آما إذا  لم  يحت، أو التي يقصد منها الوقاية من العمل

 .    )٢(فعندئذٍ لا يلزم صاحب العمل بصرفها للعامل
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ص  ،٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،، عقد العمل الفردي –قانون العمل  ،همام محمد محمود. د )١(

٣٨٣                  .              
              .                 ٣٨٥- ٣٨٤ص   ،نفسهمصدر ال  )٢(
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 ب الثاني ـالمطل                                                

 هـر واستحقاقجور الأص

للأجر صور عديدة فهو ليس مقابلاً مادياً عن العمل في كل صوره إذ يختلف الأجر يوجد          

فيمكن أن يكون الأجر عبارة عن حصة في الربح و قد يكون عبارة عن الراتب في هذه الخاصية، 

ً عن استحقاقات عينية، ويستحق الأجر من وقت تسلم العامل لعمله على أن يكون عقد العمل قائم ، ا

ولا يستحق الأجر إلا إذ أدى العامل عمله بالشكل المطلوب، فعندئذٍ يقع على صاحب العمل أن 

  .كاملاً هو الآخر بدفع الأجر  قومي

 رع الأول ـالف

 صور الأجر

الأجر  : وهو ،يتكون الأجر بصورة عامة من الأجر الأساسي الذي تثبت له هذه الصفة       

، ومن التعويضات والمنافع التي تلحق به يراً لعملهظالذي تم الاتفاق عليه والذي يستحقه الأجير ن

 .   )١(وتعد جزءاً متمماً له

لا  اً ءزج يعُدّ الأجر الأساسي فضلاً عن ، المزايا التي يحصل عليها العامل وهذه المبالغ أو     

 .)٢(ةة والوهبللعامل وخاصة العمول يتجزأ منه ويمكن أن تكون بعض هذه العناصر وحدها أجراً 

 :ومن أهم الصور الشائعة للأجر       

 أو نسبة مئوية من الإيراد  الأجر حصة من الربح: أولاً 

إذا " يأخُذ القانون المدني العراقي بالأجر بوصفه حصة من الربح أو نسبة مئوية من الإيراد       

اح رب ه أو بدلاً منه، حق في جزء من أربنص في العقد أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق علي

ن وفر، أو العمل أو في نسبة مئوية من ثمن المبيعات أو من قيمة الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق م

 ما شاكل ذلك، وجـب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعـد كل ذلك جرداً بيـانياً بما يستحقه من     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٠٠٩، ، بيروتدراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية –ون العمل ، قانحسين عبد اللطيف حمدان )١( 

                                                                                                                                    .٤٣١ص
، ، منشأة المعارف، الإسكندرية٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل الجديد، رقم ، أصول قانون عصام أنور سليم .د )٢(

 .    ٣٦٢، ص ٢٠٠٤
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رب العمل على أن يكون للعامل و، إذ يجيز هذا القانون أن يتم الاتفاق بين العامل )١("ذلك      

من الأرباح، أو ء ي جزأن يكون له الحق فالمتفق عليه، أو بدلاً من الأجر  أكثر من الأجر

 .) ٢(الحصول على نسبة مئوية من أرباح المشروع

من القانون المدني المصري أن يتخذ المقابل القانوني لما يقدمه ) ٦٩١(أجازت المادة و     

ر دون أن يؤدي ذلك إلى و من وفالعامل من عمل صورة حصة مما تحققه المنشأة من ربح أ

، وفي هذه التبعية بشأن علاقته بصاحب العملوصف العامل بالشريك طالما تحقق عنصر 

لم يكن القانون  حسب الاتفاق مابح وبة من الرالصورة يلتزم صاحب العمل بأن يعطي العامل نسب

حصة  يحدد هذه النسبة ولا يمكن لصاحب العمل بموجب إرادته المنفردة أن يخفض نهو م

وال لا يجوز أن العامل من الربح ، ويشترط لذلك أن تكون المنشأة محققة للربح وفي جميع الأح

 .) ٣(من الحد الأدنى للأجر المحدد بالقانون قليتقاضى العامل أ

  لبدلاتالمخصصات أو ا :ثانياً 

ي كل ما يدفع للعامل إضافةً للأجور كالمخصصات العائلية ومخصصات غلاء المعيشة، وه    

أنه من الإشارة إلى المخصصات، كما  ١٩٨٧لسنة  ٧١وقد خلا قانون العمل العراقي الملغى رقم 

أما قانون العمل النافذ فأنه أشار إلى .  )٤(من متممات الأجر أم لا تعدّ لم يبين فيما إذا كانت تعدّ 

ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من  ٠٠٠" المخصصات في عدة مواد 

 . ) ٥(" ٠٠٠مخصصات مهما كان نوعها 

ً المخصصاتقُ اعيجب إعلام العامل عن العناصر المكونة لأجره قبل الت"         د معه وخصوصا

 . )٦("٠٠٠آلية احتساب بدل العمل الإضافي وغيرها من الزيادات أو الاستقطاعات و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المنشور في جريدة الوقائع ١٩٥١لسنة  ٤٠المدني العراقي رقم من القانون )  ٩٠٦/١( تنظر المادة   )١(

 . ٨/٩/١٩٥١في ٣٠١٥العراقية بالعدد 
، العدد ٢٠رة كاطع، عمل الأجنبي في العراق، مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد إسراء عبد الزه  )٢(

 ، ٢٤٧، ص ٢٠١٤، الثالث والثمانون
  .  ٣٩٦، صعقد العمل الفردي، مصدر سابقـ  العمل، قانون همام محمد محمود. د )٣(
 .٢٩١ص  ،١٩٨٩، ، بغدادمكتبة السنهوري، ٢لياس، قانون العمل ، طإيوسف . عدنان العابد و د. د )٤(
 . ٢٠١٥لسنة  ٣٧من قانون العمل العراقي رقم ) رابع عشر / ١(تنظر المادة  )٥(
 . ٢٠١٥لسنة  ٣٧من قانون العمل العراقي رقم ) أولاً / ٥٩(تنظر المادة  )٦(
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ً فيه مدة العمل المستحق دفع لهيجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل بأجره كلما "        ، موثقا

عنه الأجر والمخصصات وبدل العمل الإضافي وغيرها من الزيادات والاستقطاعات إن    

 . )١("وجدت 

، )٢(للعامل لقاء ما يتعرض له من ظروف أو مخاطر في أداء عمله وقد تمنح المخصصات    

 . )٣( وتعرف المخصصات في مصر بالبدلات، ولا بد من التمييز بين صورتين للبدل

ً فيه أن يأجراً ما يصرف للعامل مراع دُّ وفي هذه الحالة لا يع :للنفقات  مقابلاً بوصفه البدل  ــ١ ا

ل من ملما يبذله العا يف أو نفقات تكبدها بسبب العمل بغير صلةلما أنفقه من مصار يكون مقابلاً 

في العمل ومثالها ما يصرف له بدلاً للزي لقاء نفقات تكبدها بسبب ما يتوجب عليه تنفيذاً  جهد

 . تهلاكها أو اتساخهالأعماله من ارتداء ملابس محددة أو إذا كان نوع عمله يؤدي إلى سرعان اس

من الأجر متى ما أعطي للعامل لقاء طاقة  اً البدل جزء دُّ إذ يع: من الأجر جزء بوصفه البدل  ــ٢

احد  بوصفهبذلها أو خطر معين تعرض له في أداء عمله وفي هذه الحالة يكون استحقاق البدل 

 .ملحقات الأجر فيسُتحق بوجودها و ينقطع بزوالها 

 الامتيازات العينية  :ثالثاً 

بالنقود، ويتم تقريره إما وفقاً للقانون أو عن طريق اتفاق الطرفين، يمكن تقويمه هي أي شيء      

وللامتيازات العينية أشكال عدة، ولا يوجد مانع في القانون من أن يكون كل الأجر أو جزء منه 

 . )٤(عينياً، فأن كل ما يدفع للعامل يكتسب صفة الأجر

 المنحة أو المكافأة  :رابعاً 

على أجره بمناسبة معينة كالعيد  لغ من المال يعطى للعامل زيادةً مب ف المنحة بأنهاتعرّ       

 ارة ـون عبـد تكـل وقـب العمـالوطني أو غيرها أو بمناسبة تتعلق بشخص العامل أو شخص صاح

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠١٥لسنة  ٣٧من قانون العمل العراقي رقم ) ثانياً / ٥٩(المادة تنظر   )١(
                      .           ١١١ص  العمل الفردي، مصدر سابق،، عقد عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د )٢(

)٣(
 . ٤٠٤-٤٠٢، ص ، المصدر نفسهدمام محمد محموه. د   

 . ٢٩٢، ص قانون العمل، مصدر سابقس، يوسف إليا. د عدنان العابد، و. د) ٤(
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: أما المكافأة فهي ،ر مرتبطة بتحقيق الربح في الشركة، وهي غيعن سلعة تنتجها الشركة مثلاً     

زمنيѧѧة معينѧѧة أو فѧѧي مناسѧѧبة سѧѧعيدة أوقѧѧات ال فѧѧي عمѧѧالمѧѧال يدفعѧѧه صѧѧاحب العمѧѧل إلѧѧى ال مبلѧѧغ مѧѧن

، امѧ ب شѧهرتѧالعمѧل ومثالهѧا مضѧاعفة راوكهم فѧي كالزواج أو الأعياد للتعبير عن رضاه عѧن سѧل

كن المشرع العراقي خرج ، لاً ن تبرعاً وليست أجردّاوالمكافأة تع ،وفي الأصل فأن كلاً من المنحة

 بѧدفعهمال عمѧصѧاحب الن الأجѧر وألѧزم ـمѧ اً ا جѧزءدّهѧـعوى المُلغصل في قانون العمل عن هذا الأ

 : )٢(في حالتين ،)١(أجره فضلاً عن لعامللى اإ

 .إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل على دفعهما -

 .سنوات على نحو يتميز بالعمومية والثبات  على دفعهما مدة لا تقل عن ثلاث إذا استقر التعامل-

إذا أكمل العامل سن التقاعد، يستحق عندها " ويشير قانون العمل النافذ إلى مكافأة نهاية الخدمة 

 . )٣("وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على مكافأة نهاية الخدمة 

  :) الحلوان (رامية لإكالوهبة أو ا :خامساً 
، ولم )٤(وتكون على شكل مبالغ مالية لقيامه بالعملوهي ما يحصل عليه العامل من العملاء      

لا يلحق " بتسميتها بالحلوان ذ، لكن القانون المدني نص عليها يشر إليها قانون العمل العراقي الناف

بالأجر، ما يعطى على سبيل الحلوان إلا في الصناعة أو التجارة، التي جرى فيها العرف بدفع 

من الأجر إذا كان ما يدفعه  ويعدّ الحلوان جزءاً " ، ) ٥("لضبطه الحلوان وتكون له قواعد معينة 

العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك، ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه 

، ولا يجوز في بعض الصناعات كصناعة )٦("على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه

ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من حلوان، الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، 

 .  )٧("وما يتناوله من طعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دراسة مقارنة، مصدر سابق –لعمل نادية فرحان زامل السوداني، العدالة الاجتماعية في حكم علاقات ا )١( 

 . ١٠١ص 
 . ١٩٨٧لسنة  ٧١من قانون العمل العراقي الملغي رقم ) ٤٣( تنظر المادة )٢(
 .                                      ٢٠١٥لسنــة  ٣٧من قانون العمـل العراقي رقـم ) جـ/ثانياً /٤٣(تنُظر المادة  )٣(

          . ٢٠٩، ص قاً لأحدث التعديلات، مصدر سابق، شرح قانون العمل وفعبد الكريم أبو شنبأحمد . د  )٤(
 . ١٩٥١لسنة ٤٠لعراقي رقم من القانون المدني ا) ٩٠٧/١(تنظر المادة )  ٥(

 . ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٩٠٧/٢(تنظر المادة )  ٦(
 . ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٩٠٧/٣(تنظر المادة )  ٧(
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ن ما يدخل في أجر أباعتبار ) ٨١١(في المادة إلى الوهبة القانون المدني المصري  ويشير      

، وقد تدفع من قبل ل التي جرى العرف فيها على منحهامقابل الخدمة في الأعما زائدالعامل 

، والأصل أن يعطي صاحب العمل الذي يدفعها للعملاء لىإلى العامل أو تدفع إالعملاء مباشرةً 

وم يأصبحت ال تهم وللطف أخلاقهم ولكنلى العمال لحسن معاملإالعملاء الهبة بصورة مباشرة 

ً إذ يضعها صاحب العمل في اعتباراته عند تحديد أجو  دّ تعلاَّ ر العامل، ومن غير الممكن أعرفا

ن لم تكن تدفع من قبل رب العمل لكنها تدفع بمناسبة العمل فلولا العمل ما إالوهبة أجراً فهي و

             .  ) ١(استطاع العامل الحصول عليها

 ت العلاوا :سادساً 
، ت مختلفةتتباين تشريعات العمل فيما بينها على إلحاق بعض الزيادات بالأجر تحت مسميا     

فقد تأخذ هذه الزيادات صفة الدورية فيطلق عليها العلاوات وتتقرر هذه العلاوات لاعتبارات 

انت ، فيطلق عليها علاوة الترقية أو العلاوة الدورية إذا كتلفة مثل أقدمية العامل في العملمخ

وات لقيام العامل بأعمال ، وقد تعطى هذه العلا، كما في الغالبفي أوقات دورية تستحق للعامل

العائلية كالتي تعطى له بسبب  ئهتمنح للعامل نظراً لزيادة أعبا ، وهناك علاوات أخرىإضافية

جزء  بار هذه العلاوات هيالزواج أو بسبب الأولاد ولا يوجد خلاف في الفقه والقضاء على اعت

 . )٢(رمن الأج

الأسعار ولكي ازن بين الأجور ووتوجد علاوات أخرى تمنح للعامل من أجل تحقيق التو     

ن هذه العلاوات ليست أن لرغم معلى ا، ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة يتمكن العامل من

أجراً أياً كان سببها وتعد هذه العلاوات من النظام العام أي لا يجوز  عدّ ت انهأعمل إلا  مقابل أداء

يستحق " ، وقد أخذ قانون العمل العراقي بالعلاوة السنوية )٣(التنازل عنها بشكل كلي أو جزئي

العامل المشمول بأحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الأجور من تاريخ استحقاقها عند 

ملة لدى صاحب العمل ذاته، وتحدد نسبة الزيادة على وفق مؤشرات سوق إتمامه سنة عمل كا

 . )٤("العمل، ولكل مشروع باتفاق الأطراف ذوي العلاقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠٩، ص حدث التعديلات، مصدر سابق، شرح قانون العمل وفقاً لأعبد الكريم أبو شنبأحمد . د  )١(
–، دار الكتب القانونية، مصر لقانون العمل العماني ، الحماية القانونية للأجور وفقاً محمود سلامة جبر. د )٢(

 .  ١٧٠-١٦٩، ص ٢٠٠٧، المحلة الكبرى
 . ١٠٧، ص ، عقد العمل الفردي، مصدر سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة. د )٣(
 .  ٢٠١٥لسنة  ٣٧من قانون العمل العراقي رقم ) رابعاً / ٦٣(نظر المادة تُ  )٤(
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 الفرع الثاني 

 رـالأجاق ـاستحق

من القانون المدني العراقي إلى أن العامل يستحق أجره كاملاً، متى ما )  ٩١٤(تشير المادة       

 .  )١(كان حاضراً في مكان العمل، ومستمراً بعمله حتى انتهاء وقت العمل المحدد

عمل الصحيح بين العامل ورب جر هو وجود عقد الهم الشروط في استحقاق الأأمن  دّ ويع     

، فمتى ما كان العقد باطلاً أو كان قابلاً للإبطال أو حكم بإبطاله فلا يستحق العامل أجره العمل

، وذلك تنفيذاً لعقد العمل ولا يلتزم صاحب ويستحق العامل للأجر، )٢(مقابل ما بذل من عمل

مل الذي في العقد وبقدر الع العمل بالوفاء بالأجر إلا إذا أدى العامل عمله على الوجه المطلوب

جر في العقد ويتم دفع الأإبرام  ، ويستحق العامل الأجر من تاريخ تسلم العمل وليس من تاريخأداه

 .) ٣(نهاية المدة المحددة للقبض

بخطأ منه عن أداء العمل كغيابه  ويترتب على ذلك عدم استحقاق العامل للأجر متى ما امتنع     

راب وأياً كان الدافع أو قيامه بالمشاركة في الإض ،بها قيامه بإتلاف الآلة التي يعملدون عذر أو 

ستعداد العامل يرجع لخطأ صاحب االرغم من على ان عدم القيام بالعمل ، أما إذا كمن الإضراب

، كما لو لم يتخذ صاحب الرغم من عدم قيامه بالعملعلى العمل فهنا يستحق العامل أجره كاملاً 

الآلات أو عند إغلاق المنشأة بحكم قضائي لمخالفة قام بها  العمل الاحتياطات اللازمة لصيانة

 . ) ٤(صاحب العمل

 ىوضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل حتوتبعاً لذلك يستحق العامل أجره كاملاً متى ما      

 بسبب صاحب العمليكون ، لأن عدم قيامه بالعمل لم يسند إليه صاحب العمل أي عمل وإن

ً ان ـمك ل إلىفحضور العام   أجـر العاملؤدي ـلصاحب العمل أن ي العمل بقصد العمل يكون ملزما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٩١٤(تنُظر المادة ) ١(

 –ميرة ن جامعة عبد الرحم ى إلمقدمة رسالة ماجستير  "ل، لقانونية لأجر العامة االحماي" أخلف بلال ،  )٢(

 .    ٣٠٩، ص ٢٠١٧ ،الجزائر ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةةايبج
، ، الرياضون والاقتصادقانال ، مكتبة٢ودي الجديد، طعل السمام العظى نلق عيعلتد بن براك الفوزان، المحم )٣(

 .     ٢٢٥، ص ٢٠٠٨
          .     ٣٧٦لفردي، مصدر سابق، ص عقد العمل ا -، قانون العملحمودهمام محمد م. د )٤(
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 على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره" ردنيالقانون المدني الأ يشيرلى ذلك إو، )١(كاملاً       

، وهذا ذاته ما أخذ به )٢(" المتفق عليه متى أدى عمله أو عد نفسه وتفرغ له وان لم يسند إليه عمل

إذا حضر العامل إلى مكان العمل وكان مستعداً لأدائه وحالت " قانون العامل العراقي إذ نص على

 .) ٣( "رجة عن إرادته فيكون قد قام بالعمل ويستحق عنه الأجردون ذلك أسباب خا

بسبب أجنبي سواءً تمثل هذا  أومتى ما تعطل عمله بسبب رب العمل فيستحق العامل أجره       

، انقطاع التيار الكهربائي لى توقف الآلات أوإالسبب في خطأ العامل بعمده أو إهماله الذي أدى 

ة التعطيل وال مدط إثبات السبب الأجنبي التزم بدفع الأجر كاملاً  فإذا لم يستطع صاحب العمل

ام صاحب العمل هو دفع الأجر ن الأساس في التزأاليوم الأول للتعطيل على اعتبار وليس فقط 

 .)٤(، وإن عدم إتمام العامل لعمله يرجع إليه وإنه يريد بذلك حرمان العامل من أجرهكاملاً 

إذا نسُب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان " عماني إلى أنه ويشير قانون العمل ال     

العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطات 

المختصة بالحادث، ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره 

لثالث، فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت الشامل في الشهرين الثاني وا

مدة إيقافه عن العمل أو قضُي ببراءته، وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من 

ً مع إلزام صاحب  الأجر إليه، فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك، عدّ عدم إعادته فصلاً تعسفيا

 . )٥("ن الأجر للعامل في جميع الأحوال العمل برد ما سبق وقف صرفه م

للمادة وفقاً متى ما أوقف العامل عن العمل لاتهامه بجناية أو جنحة  ويتضح من هذه المادة أنه     

، فهنا لا يستحق العامل لأي اجر طات المختصة عدم محاكمته وبراءتهأعلاه ثم قررت السلفي 

ن اتهامه كان بتدبير من صاحب العمل أا أثبت لم يقم بأي عمل ـ إلا إذ عن مدة توقيفه لأنه

 .) ٦(ره كاملاً عن مدة توقيفهأجمل حينئذٍ عافيستحق ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢١١، ص قاً لأحدث التعديلات، مصدر سابق، شرح قانون العمل وفاحمد عبد الكريم أبو شنب. د )١(
 .    ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم ) ٨٢١(المادة )   ٢(
 . ٢٠١٥لسنة   ٣٧من قانون العمل العراقي رقم ) ٤٠( تنُظر المادة )٣(
 . ٣٧٨-٣٧٧، ص عقد العمل الفردي، مصدر سابق–ل ، قانون العمهمام محمد محمود.د )٤(
 . ٢٠٠٣ة لسن ٣٥ماني رقـم ـل العمن قانون العم) ٣٢(ادة الم) ٥(
        .     ١٦، ص مصدر سابق، العمل العماني قانون، الحماية القانونية للأجر وفقاً لمحمود سلامة جبر )٦(
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، وكذلك الحال بالنسبة داء عملهأوإذا ما توقف العمل فسوف يعفى العامل من التزامه ب       

 ن أى لإ، ويذهب جانب من الفقه ستحقاقه لهان دفع الأجر للعامل لعدم ـلصاحب العمل فيتوقف ع

ً لنظرية  لى إجبار إوالتي تهدف ) الدفع بعدم التنفيذ ( إعفاء صاحب العمل من دفع الأجر وفقا

، ولكن هذه فيذ التام للعمل لكي يستحق الأجرالعمال على القيام بالتزاماتهم بصورة كاملة والتن

                              رالنظرية وجهت إليها العديد من الانتقادات لأن الوقوف لا يعد طريقة تهديد للطرف الأخ

، بل هو نظام قانوني يتقرر لمصلحة أحد الأطراف للتمسك بوقف رغامه على تنفيذ التزاماتهلإ

ن عدم قيام صاحب العمل بدفع الأجر أى إلخر من الفقه وهو الغالب آويذهب جانب  ،لتزامها

ً لنظرية   ل رب العملمب القانوني لحفالسب) السبب في العقود الملزمة للجانبين ( للعامل تطبيقا

 . )١(على دفع الأجر هو قيام العامل بالتزامه خلال مدة الوقف

ه للعمل هي ئداأالرغم من عدم على تي ترد في استحقاق العامل لأجره ومن الاستثناءات ال     

الأغلبية في الغالب بالإضراب يستحق العمال فعندما يقوم عدد من العمال وهم  ،ة الإضرابحال

، ن الإضراب هو قوة قاهرةأا بأي عمل أجرهم كاملاً على اعتبار والذين لم يقوم نالمضربير غي

 لا في الحالات التيإن الإضراب لا يعد قوة قاهرة أليه القضاء الفرنسي في إوبحسب ما ذهب 

ب العمل كما في حالة تدخل السلطة العامة يتحقق فيها وقف العمل لأسباب تخرج عن إرادة صاح

ً للاضطرابات فيستحق عندها العمال  في منع العمال من الدخول للأماكن الخاصة بالعمل تجنبا

مل لى مكان العإمستعدين للقيام بالعمل وحاضرين  غير المضربين أجورهم كاملة متى ما كانوا

 .  )٢(رادتهم فيهاوحالت دون ذلك أسباب لا دخل لإ
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